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هـــداءإ  
 
 

 التضحيات في سبيل الرقيإلـى والدتي الغاليتين من أجل كل 
،بي إلى أرفع مقام، بكل صبر حب و تفاني  

  وإلى خالتي خديجة،قدوتيإلـى خالي محمد 
، إلى إبني الحبيب إلـى زوجي سمير مستقبلي و رفيق دربي

،إسلام  
،و إلى أختي ياسمينإلـى أخي شمس الدين سندي الدائم   

. هذا البحث المتواضعأهـدي  
    

                                
       الباحثة                                                             



 

 شكر وتقدير
 

 بسم االله   و أما بعد،والحمد االله
 
تقدم بالشكر و الامتنان لحضرة أحضى بالشرف العظيم أن أ

بريكي لحبيب الذي تفضل / أستاذنا القدير، الأستاذ الدكتور 
ل الإشراف على هذا البحث، والذي من علينا بنصائحه و بقبو

.توجيهاته القيمة منذ البداية جزاه االله ألف خير  
 بالشكر والتقدير لكل عضو من أعضاء لجنة مأتقدكما 

. تفضلهم بقبول مناقشة هذا البحثالمناقشة على  
  

                                                     الباحثة
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 ـ         ة الإنـسان    حيـا  ةهـدد ع الـدولي م   تعد الجريمة الدولية من أشد الجرائم خطورة على المجتم

ماسة بذلك حقوق الإنسان من جهـة، وأمـن و سـلام الـدول مـن                و استقراره منذ أن وجد،      

 خطـر  أ  لتمثـل   الـصدارة   جريمة إبادة الجـنس البـشري       تحتل من هذا المنطلق  ،  جهة أخرى 

، نظـرا   "الجـرائم جريمـة    "  مما أصبغ عليهـا وصـف      صورة من صور الجريمة الدولية،    

 ـ           الإبادة تحمله أفعال     و ما  لناجمة عنها اللآثار    ات مـن نيـة إجراميـة للقـضاء علـي جماع

جريمـة الملايـين مـن الأرواح البـشرية، ووصـلت           حـصدت هـذه ال    لقد   أكملها؛بشرية ب 

 يمكن للفكر البشري تصوره، فأصبحت لها أهميـة كبـرى مـن الناحيـة               بشاعتها إلى حد لا   

 حيـث صـنفت مـن قبيـل الجـرائم           ،أخـرى النظرية، و واقع تطبيقي مستفحل من ناحيـة         

التي تمس بالأمن الدولي و تهدد الـسلام و الاسـتقرار فـي العـالم خاصـة بعـدما أكـدت                     

الجمعية العامة للأمم المتحدة أن جريمة إبادة الجنس البشري تـدخل تحـت طائلـة القـانون                 

خـضع  الدولي لأنها من الجرائم الدولية، و أي كانـت صـفة الـشخص القـائم بهـا فإنـه ي                   

    .للعقاب

تـضرب  جريمة إبادة الجـنس البـشري ليـست مـن الجـرائم الدوليـة المعاصـرة فهـي                   

 فـي ظـل     الخطيـرة  نشأت هـذه الجريمـة    حيث  بجذورها في عمق التاريخ الإنساني ذاته،       

الاحـتلال، لتمتـد فـي الـزمن و تـصل            فتـرات     و  والـصراعات الدينيـة     القبلية الحروب

 المـيلاد القـانوني      القـرن الـذي شـهد      القرن العشرين عد  و ي بالشكل الذي تعرف به حاليا،      

 ـ لهذه الجريمة و تفاقمها من خـلال        التـي أدت إلـى تفـشي ظـاهرة          عرقيـة الصراعات  ال

 فكـرة القـضاء عليهـا بـشتى الطـرق فـي            سيطرتمجموعات بشرية معينة    ر وجود   انكإ

وسـيلة مميـزة     الإبـادة بـذلك       و في أقاليم عديدة، فـشكلت       الأزمنة فكر المجرمين على مر   

علـى سـبيل     كثيرة فـي هـذا المجـال نـذكر منهـا              التاريخية و الأمثلة لبلوغ هذا الهدف،    

 التـي    الفظـائع   دون أن ننـسى    ،م1915لأرمن علـى يـد الأتـراك سـنة          لجرى  ما  المثال  

مـا بـين سـنة      ارتكبها النظام النازي في أوروبـا إبـان فتـرة الحـرب العالميـة الثانيـة                 

ع مـن منطلـق فكـرة امتيـاز العـرق الجرمـاني فـي شـن                 والذي شر م  1945-م1939

حملات إبادة جماعية ضد اليهود و الغجـر فـي أوروبـا انتهـت بحمامـات دم اهتـز لهـا                     

 ـ   مما شكل دافعا مباشرا      ،الضمير الإنساني   منظمـة الأمـم المتحـدة إجـراءات         ىكـي تتبن

 ـ    مجـددا  دولية، بغية الحيلولة دون وقوع مثـل هـذه الفظـائع           ،  مرتكبيهـا  ة وضـمان معاقب
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 جريمـة    لمنـع  م1948 ديـسمبر    8 فـي    اتفاقية الأمـم المتحـدة      أثمر عن ميلاد   الأمر الذي 

لـم تـشهد جريمـة الإبـادة أي          منذ إقرارهـا،     ، إلا أنه و    والعقاب عليها   البشري إبادة الجنس 

 انطلاقـا مـن المجـازر التـي         ،تردد، بل زاد عدد الضحايا في أزمنة مختلفة و مناطق عدة          

وصـولا إلـى كـل مـن        وم  1994يم يوغسلافيا سابقا، المأساة الروانديـة لـسنة         وقعت بإقل 

، مناطق تشهد  إلى يومنـا هـذا جـرائم إبـادة فظيعـة و معانـاة                  رقطاع غزة و إقليم دارفو    

 ـينما تنصب جل اهتمامـات جهـود الـدول          ، ب بشرية دائمة  الأكثـر  جـرائم   ال مكافحـة  ىعل

الاتجــار تبيــيض الأمــوال و جريمــة جريمــة  مــن بينهــا الجرائم العالميــةحداثــة كــ

منـع إبـادة الجـنس البـشري و           أضفى بعض الغبار على اتفاقيـة       الأمر الذي  ،خإل...بالبشر

  .المعاقبة عليها

 القـرن الحـادي والعـشرين       يـة  القرن العـشرين وبدا    أواخر  التي صاحبت  حداثالأأن  غير  

جـرائم   اسـترعت    ، إذا بعـضا مـن النـشاط       لهـا   وأعـادت   من الأرشيف   الاتفاقية خرجتأ

الانتبـاه    وروانـدا  يوغـسلافيا سـابقا     كل مـن إقلـيم     فيإبادة الجنس البشري التي ارتكبت      

قـضائية فـي مجـال جريمـة إبـادة الجـنس             كما أن التطورات التشريعية وال     ، بشدة الدولي

 البشري و إصرار المجتمع الدولي على إقرار المـسؤولية الجنائيـة الدوليـة ضـد مرتكبـي                

ن الجرائم وظهور المحاكم الجنائيـة الدوليـة الظرفيـة منهـا و الدائمـة التـي                 ا النوع م  هذ

، و الحـرص علـى معاقبـة المجـرمين، بالإضـافة            كلت بالنظر في القضايا ذات الـصلة      أو

إلى دور الإعلام في رفع الستار و كشف الحقـائق المروعـة عـن  هـذه الجريمـة للعـالم                     

 الدولي فيمـا يخـص مكافحـة الجريمـة، شـكلت            بأسره، كل هذه الجهود التي بذلها المجتمع      

 ـ      منهـا  التـشريعية للهيئات الدولية    عاملا هاما مشجع     الاهتمـام  ى والقـضائية وغيرهـا عل

فـسيرها   لـيس فقـط بنـصوص الاتفاقيـة وت         ا اهتمام ،مجددا بهذا النوع الخطير من الجرائم     

  .تها أيضاصياغ بل وب،فحسب

 ـركالت سـة درا ال ه هـذ  سنحاول من خلال   من هذا المنطلق   إبـادة   جريمـة    ماهيـة  علـى    زي

  منـع جريمـة    اتفاقيـة نـصوص    ى ضـوء  عل البشري و كيفية التصدي لهذه الجريمة        الجنس

  . الجماعية و المعاقبة عليهاالإبادة
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  :أهمية الدراسة 

 من حيث خطورة الموضوع الـذي تتناولـه، فمـن المـسلم بـه أن                برز أهمية هذه الدراسة   ت

 جريمـة دوليـة خطيـرة، تـؤثر سـلباً علـى التعـايش بـين                 جريمة إبادة الجنس البشري   

 الشعوب، باعتبار أن آثارها لا تقتصر علـى الدولـة التـي ارتكبـت فيهـا أفعـال الإبـادة                   

 طالمـا كانـا     ناللـذا لي بأسره و تهـدد أمنـه و اسـتقراره،           ، بل تمس المجتمع الدو    فحسب

ن مـا دامـت المنظمـات    الغاية المنشودة للأجيال عبر التـاريخ وسـيظلان هـدفان أساسـيا      

الدولية والهيئات العالمية والإقليمية لا تزال تناضل فـي سـبيل تحقيـق و لـو قـدر يـسير                    

منهما، وإذا اعتبرنا أن السلام و الأمن من أهم المـصالح اللازمـة لاسـتمرار الحيـاة فـي                   

 لهـذه المـصلحة،     منـافي المجتمع الدولي حتى يسوده الأمن والطمأنينة، فإتيـان أي سـلوك            

هادفا للنيل منها يعد جريمة يـستوجب العقـاب عليهـا، باعتبارهـا جريمـة دوليـة تمـس                   

المصالح الدولية سواء بـشكل مباشـر أو غيـر مباشـر، والحفـاظ علـى هـذه المـصالح                    

يستلزم بالضرورة تجريم كل فعل من شأنه المساس بها ومن هنـا نجـد أن حمايـة الجـنس                   

جـريم أفعـال عـدة، كتلـك التـي تهـدف إلـى              البشري باعتبارها قضية الجميع تـستلزم ت      

 .يعتبر من أولويات المجتمع الدوليإبادته، الأمر الذي 

ومنه فإن أهمية دراسة موضوع جريمة إبادة الجنس البـشري بـصفة عامـة، مـن الناحيـة                  

  : النظرية تتمثل في 

نـب  محاولة فهم هذه الجريمة من خلال الجهود التي بذلها المجتمع الـدولي، سـواء مـن جا                

التشريعات الدولية، أو من جانـب القـضاء الجنـائي الـدولي، لمكافحتهـا علـى المـستوى                  

الوقائي أو القمعي، خاصة وأن هـذا النـوع مـن الجـرائم يتـسم بطبيعـة مميـزة تتمثـل                     

بالحذر الذي يحيط باستعمال مـصطلح جريمـة إبـادة الجـنس البـشري لتكييـف الأفعـال                  

را للمسائل القانونيـة الحـساسة التـي يثيرهـا اللجـوء            الإجرامية و التي تشكل الجريمة، نظ     

إلى الاستعمال العشوائي لهذا المصطلح، كما تظهـر أهميـة الدراسـة  مـن كونهـا توسـع                   

  .  المجال أكثر أمام الدراسات و الأبحاث المستقبلية في هذا الموضوع الحيوي

 البـشري فـيمكن     أما فيما يخص الأهمية التطبيقية لدراسة موضوع جريمـة إبـادة الجـنس            

  :تلخيصها في النقاط الآتية 
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كون موضوع جريمة إبادة الجنس البـشري موضـوع الـساعة، خاصـة فـي خـضم                 : أولا

، ومـا ترتـب عنهـا مـن جـرائم لا يـزال               الأوضاع الراهنة في إقليم دارفور بالـسودان      

   . مرتكبيها إلى يومنا هذا دون عقاب

 لمكافحـة جريمـة إبـادة الجـنس         ائيـة الدوليـة    المحكمـة الجن   الجهود التـي تبـذلها    : ثانيا

 إحـدى الجـرائم الـثلاث التـي تخـتص           يمـة التي يجعل نظامها من هـذه الجر      البشري، و 

، بالرغم من الـصعوبات و العراقيـل التـي تعطـل العمـل فـي هـذا                  المحكمة بالنظر فيها  

   .المجال على الصعيد الدولي لحساسيته و تعلقه بمصالح دولية عليا

رغم من أن هذه الجريمة نالت اهتماما بارزا لـدى المجتمـع الـدولي لمـا انطـوت                  بال: ثالثا

عليه من أفعال بـشعة اسـتهدفت مجموعـات بـشرية معينـة، و كونهـا أخطـر جريمـة                     

عرفتها الإنسانية، فإنه لا يمكن نفـي الـصلة الوثيقـة للموضـوع بحقـوق الأفـراد بـصفة                   

 أن جريمـة الإبـادة باعتبارهـا        خاصة، و بقضايا حقـوق الإنـسان بـصفة عامـة، حيـث            

جريمة دولية فهي تهدد لا محال السلم و الأمـن الـدوليين اللـذان لا يتحققـان بـدورهما إلا                    

باحترام حقوق الإنسان كما ورد الأمر بميثاق الأمم المتحـدة، ممـا يـضفي أهميـة خاصـة                  

ليومنـا هـذا    لدراسة هذا الموضوع من خلال الحالات التطبيقية لبعض الأقاليم التـي تـشهد              

  .انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان

  :مبررات اختيار الموضوع 

  :ترجع إلى مبررات موضوعية

إن فهم جريمة إبادة الجنس البشري يـستلزم دراسـة معمقـة للموضـوع مـن خـلال                  : أولا

جمع الوثائق القانونية اللازمة التي تحوي المعلومـات القانونيـة الدقيقـة، والتـي تتعـرض                

  .  مة، مفهومها، و مدى توافر الآليات الدولية للتصدي للجريمة وقمعهالتاريخ الجري

، الآثـار الناجمـة عنهـا و وسـائل          إبادة الجنس البشري بمختلف صـورها     إن جريمة   : ثانيا

 تثيـر اهتمـام المجتمـع       أثـارت ولتـزال   الحد منها، تعد من المواضيع الحيوية التي طالمـا          

زها عن غيرها من الجـرائم، و مـن ثـم فـإن دراسـة               الدولي نظرا للطابع الدولي الذي يمي     

  .هذا الموضوع تندرج أساسا ضمن القانون الجنائي الدولي

 :أما المبررات الذاتية فتكمن في ما يلي
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الرغبة الشخـصية فـي البحـث فـي الموضـوع و محاولـة فهـم هـذه الجريمـة                    :  أولا

 ا مثيـر الموضـوع شـيق  الخطيرة، وتطورها القانوني عبر التـاريخ البـشري ممـا يجعـل ا           

  . في نفس الوقتاللاهتمام، و جدي

قلة الدراسات و البحوث التي تناولت الموضوع بـشكل عـام، حيـث نجـد دراسـات                 :  ثانيا

دراسات في جريمـة الإبـادة فـي أقـاليم معينـة أي تطبيقـات علـى                 : أكثر تخصص مثلا  

تـوفرة بالوثـائق    حالات معينة، مما جعلنا نرغب فـي تـوفير المعلومـات الأساسـية و الم              

القانونية المتفرقة قصد مساعدة أي باحث يرغب في دراسة هـذا الموضـوع و لـو بالقـدر                  

  .اليسير

الإحـساس بالمعانـاة البـشرية مـن خـلال الاسـتطلاع علـى الوثـائق التاريخيـة                  :  ثالثا

المتنوعة ووسائل الإعلام المختلفة التي تعـرض كـل يـوم المأسـاة الإنـسانية فـي أبـشع                   

مما يثير التساؤل عن قيمة حياة الإنسان ومـستقبله فـي عـالم تـسوده المـصالح                 صورها،  

  .العليا و يفرض فيه القوي سياسته المجحفة

  :إشكالية الدراسة

نظرا للخطورة التي تشكلها جريمة إبادة الجنس البـشري لـيس فقـط علـى مـستوى إقلـيم                   

 أعلـى، ماسـة بـذلك الـسلم         الدولة التي ارتكبت فيها أفعال الإبادة، بل على مستوى دولـي          

و الأمن العالميين، مهددة المجتمع الـدولي فـي كيانـه، منتهكـة لحقـوق الإنـسان بـشكل                   

صارخ، فإن المجتمع الدولي يسعى جاهـدا لوضـع حـد لانتـشار هـذه الجريمـة الدوليـة                   

عـدم  الخطيرة، مؤكدا على موقفه الصارم على مواجهتهـا، معتنقـا فـي مـسيرته شـعار                 

إلى هذه الجريمة، و الذي تمسك بـه خاصـة بعـد الأهـوال والفظـائع التـي                   العودة مطلقا 

 و   الجهـود المبذولـة فـي هـذا الـصدد          ه لا يخفـى أن    عاشها أعقاب الحربين العالميين، لكن    

 لا يمكن أن تحقق الغـرض الـذي وجـدت مـن أجلـه إلا مـن خـلال وسـائل                      إن تعددت 

  . مباشرقانونية مناسبة، تحد من الجريمة بشكل مباشر أو غير

  : التاليسييفي السؤال الرئ ية الدراسة تتبلورإشكال  فإنهذا المنطلقمن 

ي  مدى تكريس المجتمع الدولي لرغبته في القضاء علـى جريمـة إبـادة الجـنس البـشر                  ما

 وهل يمكـن القـول أن الآليـات الدوليـة التـي أوجـدها               في ظل الأوضاع الدولية الراهنة،    
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ليـة اللازمـة لتجـسيد      جريمـة تتمتـع بالفعا    ال  هـذه  ى ارتكاب في إطار الوقاية والمعاقبة عل    

  . أرض الواقع ؟هذه الرغبة على

  :يتفرع عن هذا السؤال الرئيسي لهذه الدراسة الأسئلة الفرعية الآتيةمنه 

   كيف تطورت جريمة إبادة الجنس البشري عبر الزمن؟ -1

  هي أركانها؟  و ما الجنس البشريإبادةمفهوم جريمة ما  -2

 و هـل وفقـت      ما هي الجهود التي بذلت على المستوى الـدولي لـردع هـذه الجريمـة               -3

      ؟في هذه المهمة

  :أهداف الدراسة

جريمة إبادة الجنس البشري موضوع بـالغ الأهميـة غيـر أنـه موضـوع يتـسم بالـسعة،                   

وبالرغم من تأكد هذه السعة، إلا أنه كان علينا حـصر أهـداف الموضـوع تفاديـا للوقـوع                   

متاهات قد تقودنا إلى دراسة جزئيات واسعة ومطلقة نوعا مـا، مـن هنـا فـإن أهـداف                   في  

  :الدراسة تتمثل في ما يلي

م إلـى يومنـا هـذا،       1915تحديد الإطار التاريخي لجريمة إبادة الجنس البـشري منـذ           : أولا

  . والاستطلاع على الجهود الدولية عبر التاريخ لمواجهة هذه الجريمة

  .  هوم جريمة إبادة الجنس البشري بمختلف صورها و أركانهاتحديد مف: ثانيا

 المجتمع الدولي في التـصدي لجريمـة إبـادة الجـنس البـشري مـن                 التعرض لآليات  :ثالثا

  :خلال

 الإطلاع على أحكام المسؤولية الجنائية الدوليـة علـى ارتكـاب جريمـة إبـادة الجـس                  -أ

 الفرد مـن جهـة أخـرى، وفقـا لاتفاقيـة            البشري بين مسؤولية الدولة من جهة، و مسؤولية       

  .م1948الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها لسنة 

 تبيان دور المحاكم الجنائيـة الدوليـة فـي مواجهـة هـذه الجريمـة، مـع التعـرض                    -ب

 للمحاكم الجنائية الدولية الظرفية، والمحكمة الجنائية الدوليـة ، مـن خـلال الاختـصاص و               

  .التطبيقات القضائية ذات الصلة بالموضوع محل الدراسة

  :منهج الدراسة

من خلال استعراض أهمية و أهداف الدراسة فقـد فـرض علينـا البحـث الاعتمـاد علـى                   
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ويعتنـي هـذا المـنهج      ،  المنهج الوصفي في دراسة موضوع جريمة إبادة الجـنس البـشري            

 ـ            عنـصري الملاحظـة و      وم علـى  بإعطاء وصف لمـشكلة موضـوع الدراسـة كونـه يق

اللجوء إلى هذا المنهج العلمـي يجـد مبرراتـه فـي محاولـة الوصـول                مما يجعل   ،  التحليل

إلى مضمون و جوهر الموضوع والخروج بأهم النتـائج المتوصـل إليهـا مـن أجـل فهـم                   

جريمة إبادة الجنس البـشري و إيجـاد سـبل للوقايـة منهـا و مكافحتهـا علـى الـصعيد                     

  .الدولي

ملاحظة و التحليـل غيـر مقتـصرين علـى مـنهج معـين، فالتحليـل هـو                  عنصري ال إن  

العنصر الذي يضفي الصفة العلمية المجـردة علـى البحـث، مـن خـلال تحليـل البنـود                   

القانونية التي جاءت بها اتفاقية الأمم المتحدة لمنـع جريمـة الإبـادة الجماعيـة و المعاقبـة                  

فـس الـسياق، والتـي تـضمنتها الأنظمـة          م، وكذا المواد التي جاءت في ن      1948عليها لسنة   

الأساسية لكل من المحاكم الجنائية الدولية الظرفيـة و الدائمـة، و الأحكـام التـي صـدرت                  

بشأن القضايا ذات الصلة و الـصادرة مـن المحـاكم ذاتهـا، بالإضـافة إلـى القـرارات و                    

 ـ               س الأمـن و    التقارير الدولية الرسمية  لمنظمـة الأمـم المتحـدة بفرعيهـا الرئيـسيين مجل

  .الجمعية العامة

كما تجدر الإشارة إلى كوننا اسـتعنا بـالمنهج التـاريخي علـى وجـه الاسـتئناس وذلـك                   

مـن  وذلـك   لاقتضاء جزئية من جزئيات البحث إلى هـذا النـوع مـن المنـاهج العلميـة،                 

خلال اللجوء إلى بعض الحقائق التاريخية التي ترفع الستار علـى جـرائم الإبـادة الرهيبـة                 

 .    ي اقترفت في حق مجموعات بشرية معينة في أقاليم متعددة و أزمنة مختلفةالت

  :الدراسات السابقة

  :اعتمدنا في دراسة موضوع جريمة إبادة الجنس البشري على الدراسات التالية

جرائم الإبـادة ضـد الـشعب الفلـسطيني فـي الأراضـي المحتلـة عـام                 : الدراسة الأولى 

، رسالة قدمها لنيـل شـهادة الـدكتوراه فـي القـانون             بد العزيز العشاوي ع م، للدكتور   1967

م، و قـد تناولـت هـذه        1995في جامعة الجزائر، معهد الحقوق و العلـوم الإداريـة لـسنة             

حالة تطبيقيـة لأفعـال الإبـادة ضـد الـشعب           :دراسة موضوع جريمة إبادة الجنس البشري       
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حـث محـاور الرسـالة إلـى أربعـة          الفلسطيني من قبل الاحتلال الإسرائيلي، حيث قسم البا       

  :أبواب كانت على النحو التالي

الجوانـب النظريـة و     : البـاب الأول  ،  الإطـار القـانوني للجريمـة الدوليـة       : باب تمهيدي 

الانتهاكـات الإسـرائيلية الخطيـرة      : البـاب الثـاني   يقية لجريمة إبادة الجنس البشري،      التطب

مسؤولية الأمـم المتحـدة فـي حمايـة الـشعب           : الباب الثالث  التي ترقى إلى مصاف الإبادة،    

  .الفلسطيني

و تعتبر هذه الرسالة من أول الدراسات فـي الجزائـر التـي عنيـت بـالتعرض لموضـوع                   

 التعـرض إلـى الإطـار       مع دراستنا الحالية من حيـث     جريمة إبادة الجنس البشري، و تتفق       

  . و أركانهاالقانوني لجريمة إبادة الجنس البشري من مفهوم الجريمة، صورها 

في حين تتميز دراستنا الحالية عنها  في تناولهـا لتـاريخ جريمـة إبـادة الجـنس البـشري                    

م إلى يومنا الحـالي بـشكل عـرض كرونولـوجي لأهـم الأحـداث التـي                 1915ابتداء من   

واكبت تطور الجريمة، مع الوقوف على محطات تاريخية هامـة، كمـا تعرضـت دراسـتنا                

لدولي في قمع جريمة إبـادة الجـنس البـشري مـع بيـان قواعـد            إلى دور القضاء الجنائي ا    

  .الاختصاص و المحاكمة

جريمة إبادة الجنس البشري في القـانون الـدولي الجنـائي، مـذكرة قـدمت               : الدراسة الثانية 

لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقـات الدوليـة فـي كليـة الحقـوق، جامعـة                  

تي قامت بها الباحثة حفيظ منـى، هـدفت هـذه الدراسـة علـى               م، و ال  2002الجزائر لسنة   

البحث عن مدى كفاية قواعد و إجراءات القـانون الجنـائي الكلاسـيكي لمواجهـة جريمـة                 

إبادة الجنس البشري و معرفة المسئولين جنائيا عـن الجريمـة خاصـة عنـد تعلـق الأمـر                   

يـد أركانهـا، وردع     بالدولة وذلك مـن خـلال التعـرض لمفهـوم جريمـة الإبـادة، و تحد               

 .الجريمة

و تلتقي  هذه الدراسة مع دراستنا الحالية من خلال تعـرض كلاهمـا إلـى مفهـوم جريمـة                    

إبادة الجنس البشري و ردعها، لكن الدراسـة الحاليـة تتميـز عنهـا فـي التركيـز علـى                    

أحكام المسؤولية الجنائية الدولية على ارتكاب جريمـة إبـادة الجـنس البـشري لكـل مـن                  

 .   لة و الفرد مع الاستعانة بالقضايا الراهنةالدو
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  :صعوبات الدراسة

بالرغم من كون البحث في جريمـة إبـادة الجـنس البـشري لـيس بـالأمر الجديـد فـي                     

الدراسات القانونية المعاصرة إلا أنه ونظرا للمستجدات اليوميـة التـي تطـرأ علـى واقـع                 

 خاصـة فـي هـذا المجـال مـن           الجريمة تجعل من الصعب مسايرة التطـورات القـضائية        

الدراسات القانونية، بالإضافة إلى تشعب الموضوع وسـعته و علاقتـه بفـروع عـدة مـن                 

القانون كالقانون الجنائي الـدولي، القـانون الـدولي العـام، القـانون الـدولي الإنـساني، و                  

 حقوق الإنسان، الأمر الذي يجعل الإلمام به دون الوقوع فـي المتاهـات صـعبا نوعـا مـا،                  

مما جعل البحث القانوني في هـذا الموضـوع يقتـصر علـى جوانـب محـددة منـه دون                    

التعرض له بشكل مفصل، ونذكر مـن الـصعوبات كـذلك قلـة المراجـع المتخصـصة و                  

الوثائق القانونية و التاريخية باللغة العربيـة وورود معظـم الأحكـام القـضائية و الاجتهـاد                 

واعها باللغـة الأجنبيـة ممـا اسـتلزم الأمـر اسـتخدام             القضائي للمحاكم الجنائية الدولية بأن    

المراجع و الدراسات القانونية  العامة و بعض المقالات التـي تعرضـت للموضـوع و لـو                  

  .بشيء يسير

  :خطة الدراسة

 .قسمنا الدراسة في موضوع البحث إلى فصلين يخلصان إلى خاتمة

لبـشري و ذلـك مـن خـلال          نتعرض فيه إلى ماهية جريمة إبـادة الجـنس ا          :الفصل الأول 

  .مبحثين

جريمـة إبـادة الجـنس البـشري و قـد      للمحـة تاريخيـة عـن      خصصناه:المبحث الأول

م إلـى يومنـا الحـالي مـع التوقـف           1915حصرناها في حقبة زمنية معينة ابتداء من سنة         

مرحلتي ما قبل و ما بعـد صـدور اتفاقيـة منـع  جريمـة إبـادة الجـنس البـشري                      على  

م، كنقطـة تحـول هامـة فـي تـاريخ جريمـة إبـادة الجـنس                 1948 ة لسن والمعاقبة عليها 

  .البشري

 نتعرض من خلاله إلى المفهوم القـانوني لجريمـة إبـادة الجـنس البـشري                :المبحث الثاني 

 ـ اريفمن خلال التع    ـ  ة الفقهي  للجريمـة، كمـا أوردنـا ضـمن نفـس المبحـث             ة و القانوني

 لتحديـد المفهـوم القـانوني لجريمـة         الصور المختلفة لجريمة إبـادة الجـنس البـشري، و         
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الإبادة لابد من التعرض إلـى بنيانهـا القـانوني أي الأركـان العامـة التـي تقـوم عليهـا                     

المعنـوي و  ، الـركن المـادي، الـركن     الـركن الـشرعي   الجريمة و المتمثلة في كل مـن 

  .الدوليالركن 

 و  ة الجـنس البـشري     نتعرض فيه إلى الآليات الدوليـة لـردع جريمـة إبـاد            :الفصل الثاني 

   .ذلك ضمن مبحثين

لمسؤولية الجنائية الدولية عـن ارتكـاب جريمـة إبـادة الجـنس              خصصناه ل  :المبحث الأول 

  .البشري للدولة من جهة، و للفرد من جهة أخرى

 نتناول فيه إلـى دور القـضاء الجنـائي الـدولي فـي قمـع جريمـة إبـادة                :المبحث الثاني 

ليوغـسلافيا  ( المحـاكم الجنائيـة الدوليـة الظرفيـة        إلـى  من خلال التعرض     الجنس البشري 

المحكمـة الجنائيـة الدوليـة الدائمـة وفقـا لنظـام رومـا               ، دون أن نغفل   )اسابقا و لرواند  

  .         الأساسي

 تتضمن ملخص مركز للدراسـة متبـوع بـأهم النتـائج المتوصـل               بخاتمة لنختم الموضوع 

ا المـساعدة علـى إثـراء الموضـوع محـل           إليها و مجموعة من التوصيات التي من شـأنه        

  . الدراسة

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

  :   ونعالج محتوى هذا الفصل من خلال المبحثين التاليين           

  . م1915 لمحة تاريخية لجريمة إبادة الجنس البشري ابتدءا من سنة :المبحث الأول       

 .الجنس البشريالمفهوم القانوني لجريمة إبادة  :المبحث الثاني       



 الفصل الأول                                                                      ماهية جريمة إبادة الجنس البشري
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  ماهية جريمة إبادة الجنس البشري: الفصل الأول
  :تمهيد و تقسيم

لكن جريمة إبادة الجنس  والانتهاكات، الجرائم لأبشع صوراً متعددة منذ القدم البشرية شهدت

البشري تعتبر من أكثر الجرائم جسامة، مستهدفة جماعات بشرية معينة، وفقا لخطط محكمة 

ها القضاء كليا أو جزئيا على هذه المجموعات، ففي الماضي كانت جريمة التنظيم، الهدف من

الإبادة مجرد أداة عسكرية لبسط النفوذ و الاستحواذ على ممتلكات الغير وحياتهم دون حق، 

ووسيلة ناجعة في وضع حد لتمرد القبائل المعارضة، ثم تطورت الجريمة شيئا فشيئا لتصبح 

دة الطغاة لفرض السيطرة على الشعوب المضطهدة، بدأ الأمر مع أداة سياسية مثلى في يد القا

أرمينيا التي عاش شعبها مأساة لا مثيل لها حتى أن بعض المؤرخين و القانونين لقبوها بجريمة 

كانتا مسرحا لجرائم  الإبادة النموذجية، ثم جاءت فترة الحربين العالميين الأولى و الثانية اللتان

م من قبل، حيث انتهز النظام النازي اندلاع الحرب العالمية الثانية ليعتمد يشهدها العال شتى لم

سياسة الإبادة الجماعية للتخلص من اليهود و الغجر و بعض الجماعات البشرية في أوروبا، و 

اعتبرها الحل الأمثل لتنقية العرق الجرماني، لكن الجرائم التي ارتكبها في تلك الفترة لم تبقى 

لتجريم الأفعال  الحقيقية البداية نقطة نورمبرغ الشهيرة، محاكمات وكانت قاب،مطولا دون ع

الإجرامية التي اعتبرت جرائم إبادة الجنس البشري، وبعد الحرب العالمية الثانية بدا و كأن 

لهذه جريمة، بعدما أدرك خطورتها المجتمع الدولي استفاق من سباته العميق ليحاول وضع حدا 

م اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها، 1948روعة ليضع في سنة و نتائجها الم

  . جاءت هذه الأخيرة بالأحكام العامة للجريمة، لتشكل أخيرا إطارها القانوني المعتمد

 فقد استوجب ذلك فهمها  الخطيرة الدولية الجرائم من إبادة الجنس البشري و لما كانت جريمة

تعرض إلى ماهيتها في هذا الفصل من الدراسة، بدءا بعرض لمحة تاريخية أولا من خلال ال

م إلى يومنا الحالي في مبحث أول، بينما نتطرق في مبحث ثان إلى مفهوم 1915للجريمة منذ 

الجريمة، نتناول فيه تعريف جريمة الإبادة الجنس البشري و مختلف صورها، لنصل إلى 

ا الجريمة لما لهذه الجزئية من أهمية في هذه الدراسة، منه تم الأركان القانونية التي تقوم عليه

  :تقسيم هذا الفصل كالأتي

  .م1915 لمحة تاريخية عن جريمة إبادة الجنس البشري ابتداء من :المبحث الأول

  .المفهوم القانوني لجريمة إبادة الجنس البشري :المبحث الثاني
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  .م1915الجنس البشري ابتداء من لمحة تاريخية عن جريمة إبادة : المبحث الأول

الإنسانية تاريخ ، فليست وليدة العصر الحديث إبادة الجنس البشريجريمة تجدر الإشارة إلى أن 

كانت تقع من ، التي اتخذت وصف جرائم الإبادة، مجازر الجماعيةحافل بالمجازر  منذ القدم

 وضع حد في  لم تنجح سكرية العى القوات الدولية وأكبرالسياسآخر، حتى أن أقوى  إلىحين 

وفي خضم التطورات و الأحداث التي عاشتها البشرية في القرن .  الخطيرةلهذه الجريمة

العشرين، ارتكبت أبشع الجرائم في أقاليم عديدة و أزمنة مختلفة، كإبادة الأرمن، وإبادة اليهود و 

 كأصدق مثال عن المجازر اشا بإقليم يوغسلافيا سابقتالغجر بأوروبا، منه إلى مجازر سربريني

وانتهاء بالجرائم التي ترتكب في غزة و ، صولا إلى المأساة الروانديةو ،التي ارتكبت بالإقليم 

 يومنا هذا و التي  بقيت من ضمن القضايا العالقة، من هنا سنحاول أن نتعرض لىالسودان إ

لمجتمع الدولي على أنها منظمة الأمم المتحدة و يقرها ا إلى تلك الجرائم والتي تعترف بها

في : م، وذلك وفقا لمطلبين1915جرائم إبادة الجنس البشري، لنستعرض أهمها ابتداء من سنة 

م، أما 1948م إلى سنة 1915 ةالمطلب الأول نتطرق إلى جرائم إبادة الجنس البشري من سن

  .لى يومنا هذام إ1948 ةفي المطلب الثاني نتطرق إلى جرائم إبادة الجنس البشري ما بعد سن

  .م1948م إلى سنة 1915جرائم إبادة الجنس البشري من سنة : المطلب الأول

هامة، أثرت بشكل واضح في المجرى التاريخي  تميزت هذه المرحلة بعدة أحداث تاريخية

م، 1915لتطور جريمة إبادة الجنس البشري، حيث بدأت بإبادة الأرمن على يد الأتراك منذ سنة 

لا بداية لسلسلة طويلة من جرائم الإبادة، ليشن هتلر إثر اندلاع الحرب العالمية التي لم تكن إ

الثانية، حملة إبادة جماعية على نطاق واسع ضد اليهود و الغجر في أوروبا، انتهت بحمامات 

دم اهتز لها الضمير البشري، لتكون محاكمات نورمبرغ التاريخية، نقطة تحول هامة كمحاولة 

م لمنع 1948 ديسمبر 8لهذه الجرائم البالغة الجسامة، وبعد صدور اتفاقية أولى لوضع حد 

جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها، بدت الأمور تظهر بجدية لتعبر عن الموقف الصارم 

للمجتمع الدولي تجاه الخسائر البشرية، التي نجمت عن هذا النوع من الجرائم، ومن خلال 

  :الإلمام بأهم النقاط التي جاءت في هذا الصددالفروع الآتية سنحاول 
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  .م1917-م 1915إبادة الأرمن من قبل الدولة العثمانية : الفرع الأول

  .لمحة تاريخية:أولا

تميز تاريخ العلاقات الدولية بكثير من المذابح المروعة، لترتكب قبل و أثناء فترة الحرب 

ي حق الأقليات الأرمينية التي تواجدت العالمية الأولى أكبر مجزرة عرفتها البشرية ف

، فبالرغم من المعاملة المهينة للأرمن و التضحية بهم في في تلك الفترةبالإمبراطورية العثمانية 

أوقات الأزمات الاقتصادية و في الحروب إلا أنها لم تضاهي تأثير النظريات القومية و بطش 

لأقليات العرقية مستخدمة سياسة إبادة الجنس الحكومة التركية و اضطهادها لفترة طويلة لهذه ا

 و من أجل فهم المجزرة التي 1،م1915منذالبشري للقضاء عليها و بالتالي تحقيق غايات معينة 

وقعت في تلك الفترة في حق الأرمن، لا بد من استعراض و لو بشكل موجز الأحداث التاريخية 

 . الدولية  خطورةالتي سبقت و أدت فيما بعد إلى وقوع أكبر الجرائم

 ة الأقليات الأرمينيحالة ازدادت  في القرن التاسع عشر، العثمانية انهيار الإمبراطوريةعند

 الحرب الروسية التركية تحت السيطرة التركية، لكن ببقائه بالإمبراطورية المنهارةالمتواجدة 

 الدول الأرمينية تسترع اهتمامقضية م قلبت الموازين و بدأت ال1878- م1877سنة 

 في  عليهاي وقعتال ،San Stefano معاهدة سان ستيفانو تم إبرام  تركيا، انهزامبعدالأوروبية، و

وسلم  ، رومانيا الأسود،الجبل،  صربيا لكل من الاستقلال و منح بموجبها،م1878مارس 

من  السادسة عشر من المعاهدة، استفادت أرمينيا كذلك وفقا للمادة، وبلغاريالالحكم الذاتي 

، في الوقت نفسه اتخذت  ضمان حماية سكانهاالإصلاحات التي جاءت بها المعاهدة من بينها

بوضع  من الطرف الآخر ة، وقررت الانسحابتركي الأرمينيا موقفا بتحرير جزء من روسيا

لكن   التي جاءت بها معاهدة سان ستيفانو،بعد تنفيذ الإصلاحاتإلا  شرط على ألا يتم ذلك

  رمينيا لفكرة استقلال مستقبلي لأأبدت عدم تحمسها،  والنمسا،ألمانيا، ريطانياببعض الدول ك

كلية على الشعب   بدأت نية الأتراك في القضاء،م1879  سنةفيالأمر الذي بات جد محتمل، و

   2.الأرميني و اختفاءه إلى الأبد تظهر للوجود شيئا فشيئا

                                                 
    رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون،1967بادة ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام عبد العزيز العشاوي ، جرائم الإ 1

 .81م، ص 1995جامعة الجزائر، معهد الحقوق و العلوم الإدارية، 
2 Gérard Chaliand, Yves Ternon, 1915- 1917 La mémoire du siècle le génocide des arméniens, édition 

Complexe, Bruxelles, 1990, p26. 

 - voir aussi : Gilles Lussac, Peut on guérir du génocide ? Essai sur le génocide et le lien social, éditions de 
L’association Freudienne Internationale, Paris 1996, p 57.  
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ومن ثم ظهرت أول مقاومة منظمة تمثلت في مما دفع بالأرمينيين إلى الاستعداد للمقاومة، 

 و قد .م1885  سنة في قلب أرمينيا، تأسس هذا الحزب بفانArmenakansحزب أرمناكان 

 حزب و،جنيف ب م1887  تأسس سنةيذ، ال Hentchakهنتشاكن وهما آخريظهر حزبين 

ة الفلسفب  لكن هذين الحزبين جاءاتفليس،ب م1890  تأسس بدوره سنةيذ، الDashnakداشناك 

 1.حزب أرمناكان الأمر الذي اختلف تماما و مبادئن لأعمال العنف، امؤيدالثورية الماركسية 

   . م1914 الإبادة ضد الأرمن في بداية حملة: ثانيا

 يزداد عنفا شيئا  السلطات التركية فعلرد المطالبة بالاستقلال و التحرر و الأرمنمنذ أن قرر 

 الأرمن للسياسة مقاومةفي  من قبل الأتراك الذين وجدوا الأرمينيينة ق خطة إباديتطبفتم  فشيئا،

 على مر الأنظمة الثلاث التي  و تواصل ذلك2، بطرق مختلفة  لسحقهمالرسمية للدولة  حجة

 عهدة عبد الحميد،عهدة السلطان (م 1922 ى سنة حتم1894تولت الحكم بتركيا من سنة 

  .)كمال أتاتوركعهدة الشباب الأتراك، و

 المعتدين،  ضد الأكراد م، بالتمرد1894 )غرب بحيرة فان (Sassounساسون سكان منطقة بدأ 

ل أسطول ارسالأوروبية بإالقوى  السلطان عبد الحميد هذه الفرصة لاختبار رد فعلفاغتنم 

  جندي،12000من هذا الأسطول ، تألف إلى ساسون الجيش التركي بقيادة زكي باشا منحقيقي

ردود  و بالرغم من تكاثر ،أسابيععدة لاستمرت  مذابح شرعوا في ،ي مسلحدكر 40000و

 و  السلطانهتوقعالأمر الذي   لا غير،لفظيةة إلا أنها لم تكن إلا مجرد تهديدات الفعل الأوروبي

  .واسع في جميع أنحاء الإمبراطوريةبادة على نطاق الإ ةتنفيذ خطل جعله يبدأ في الاستعداد

، الجنس وأبغض النظر عن العمر الأرمن تمد نفس الأسلوب  للقضاء على من ذلك الحين أع

 مسرحا  التي أضحت حتى في العاصمة قسطنطينيةولم تسلم أي منطقة من بطش الجيش التركي

و   كثيرة في حق الشعب الأرميني مجازر، و لم تمر فترة القصيرة حتى ارتكبتمذابح مروعةل

، و انخفض نقاضم إلى أ1896م إلى سنة 1894 منالممتدة  الغربية في الفترة حولت أرمينيا

  3.شخص العثمانية بنسبة تزيد على نصف مليون الإمبراطوريةلسكان الأرمن في عدد ا

                                                 
1 Gérard Chaliand, Yves Ternon, op, cit, p 28-29. 

 مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، ،حفيظ، جريمة إبادة الجنس البشري في القانون الدولي الجنائيمنى  2
 .12م، ص2002كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

3 Gérard Chaliand, Yves Ternon, Ibid, p 29. 
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المساواة ب ادو معهم وعوا حملم ،1908سنة  في  مقاليد الحكم الأتراك الشباب استلمو عندما

يمر وقت طويل حتى تحول النظام الجديد ، إلا أنه لم والإخاء بين جميع شعوب الإمبراطورية

أصبحت عنصري الوفقا لهذا المنطق إلى حركة قومية متعصبة، تؤمن بتفوق العرق التركي، و

 فريلأى الشعب الأرميني أمرا لا مفر منه، و بدأ النظام الجديد انطلاقا من لقضاء علا حتمية

 سليسيا و أدانا،   في كل من على نطاق واسع ضد الشعب الأرميني مجازرم، في ارتكاب1909

   . قسوة لا مثيل لهاالأتراك الشباب، وأظهر أماكن أخرىثم في 

إقامة إلى ) طلعت ، أنور وجمال(Ittihat لنظام الإتحات الزعماء الثلاثة عمد ، م1913  سنةفي

القوى ، إلا أن على الرغم من تردد ألمانيا والنمسافي نفس الوقت و ديكتاتورية عسكرية

 تينإداري  في شكل منطقتينأرمينية سبع مقاطعات جمع إلى اتفاق تسوية ت توصلوبيةالأور

 و ،، دياربكير بيتليس،فان:  في الجنوب  ؛رومزأر  ودزونيبير، ت سيواس:شمالفي ال (تينمستقل

حققين من دول أوروبية محايدة، إلا أن المخططات  مإشرافكلها تحت ضعت ، و)خربوت

 و المصير الذي كانت تعده للأرمن، كان مخالفا للمشروع الأوروبي، و ةلحكومة التركيالسرية ل

شكلت الحرب العالمية الأولى بذلك عاملا محفزا بخلق الظروف الملائمة للتحقق الحكومة 

م بدأ التنسيق لبرنامج الإبادة من خلال طرد 1914التركية أمالها المستقبلية، وفي أوت 

  التركية الحكومةترسلشراف على المناطق الأرمينية، كما أالمحققين الذين عينوا حديثا للإ

 دون غيرهم من  الأرمنو اقتصر هذا الأمر على المدن والقرى لمصادرة الأسلحة إلىلشرطة ا

    1.الأكراد أو الأتراكالسكان ك

بدأت ، م 1914 أكتوبر سنة 29 في  الحرب ضد الحلفاءاتركيا مع ألمانيا وأعلنتلما تحالفت 

كتلك   ضد الأرمن عدة إجراءات م1915 جانفي في يةث تتسارع باتخاذ الحكومة التركالأحدا

كتائب  "وتحويلهم إلىجيش العثماني  في ال الجنود الأرمن عنسلاحالنزع المتعلقة ب

  bataillons de travail. 2"العمل

 من نفس يلر أف24 يف قسطنطينية  فيالإبادة الجماعيةت عملية انطلق بعد ذلك و بفترة قصيرة

بدأت  ، وفي الأيام التالية للاعتقاللأرمنا من المفكرين والمثقفين  العديداعتقالحيث تم  السنة،
                                                 

1 Gilles Lussac, op, cit, p 61-63.  
2 Sévan Karian, La responsabilité des Etats pour crime de génocide : le cas de la Turquie et du génocide des 

Arméniens, Mémoire présenté pour l’obtention  du Master 2 en Droit des Relations Economiques 
Internationales et Communautaires, Université Paris X Nanterre, 2007, p 11. 
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،  مستهدفة الأرمينيين دون تفرقةفي جميع أنحاء الإمبراطورية العثمانية قتلالرحيل وعمليات الت

    1.جموعات صغيرةمفي " كتائب العمل"حولوا إلى  الذين  العزلالجنود الأرمنو تم اغتيال 

 الإبادة سياسة Ittihat  نظام الإتحاتزعماءبعدما حرم الشعب الأرميني من مدافعيه، واصل 

 la solution التي خطط لها وشرع في  تنفيذ فكرة الترحيل و التي سميت بالحل النهائيالجماعية

finale،2  ان المدنيين الأرمن ترحيل جميع السك، حيث تم جديدة فعالة للغايةالالفكرة كانت هذه

ة، بينما كان الهدف الحقيقي من وراء ذلك الترحيل هو أسباب أمنيبحجة إلى صحراء سوريا 

جميع تم ترحيل سميرن،  قسطنطينية و استثناء وب،م1915  أواخر سنةفي. القضاء عليهم

 ي شكل، فبسرعة كبيرة دير الزور في سوريا إلى  العثمانيةالإمبراطورية  منالمدنيين الأرمن

ن الخامسة عشر وتم الرجال فوق ستم فصل شخص،  3000 إلى1000من تألفت مجموعات 

في يقتل فورا بعد الخروج من المدن والقرى أو  لاح الأبيض، أحيانا كان البعض  بالسهمقتل

 طرق  سلك، من خلال المحتمالموت نحو الصحراء نائية، بينما تم اقتياد الباقي إلى أماكن

 مع تعرضهم لمختلف الاعتداءات طعام توفير الماء أو ال، دون صعبةب جبليةو درو القاحلة

 ذين نجواال في حقهم من حين لأخر، أما الأكراد كان يرتكبها  التي و السرقةالقتل والاغتصابك

ثم القضاء في الصحراء الحشر في المحتشدات  فكان مصيرهم دير الزور، إلى هملووصب

 3.عليهم

  إبادة، كانت أكبر جريمة عرفتها البشرية قد ارتكبت في حق الأرمن،م1916مع نهاية سنة 

 un génocide"جريمة إبادة الجنس البشري المثالية"بعد ذلك بـ  ، كما سميت كاملةجماعية

exemplaire ،4  لكن ، العثمانيةالإمبراطورية في أرميني 1 500 000حوالي حيث تمت إبادة 

 في أعقاب ثورة  الروسي من انسحاب الجيش الحد، فاستفادانظام التركي لم يتوقف عند هذاال

م لقي هذا الهجوم 1918 من ماي 24، في في شرق أرمينياقويا  شن هجوما م، و1917

                                                 
1 Jean Marie Carzou, Arménie 1915 un génocide exemplaire, édition Flammarion, Paris, 1975, 

p109. 
Voir aussi :  

 -  Dadrian, 1998. Hofmann, 1997. NZZ, 18. 08.2001. http://www.armenian-genocide.org/genocidefaq.htm. 
 ثم أعيد استعمال هذا المصطلح ة و جاء القصد منه القضاء بشكل نهائي على الأقلية الأرمينيأستعمل هذا المصطلح من قبل الأتراك 2

  .للدلالة على ما ارتكبه النظام النازي في حق اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية
3 Gilles Lussac, op, cit, p 58. 

  . على يد الفقيه رافييل لمكين م1944لم يظهر إلا بعد سنة " "Génocide لابد من الإشارة أن مصطلح جريمة إبادة الجنس البشري 4
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، وفي Erevan  نواريإ بالقرب من Sardarapat  مقاطعة سارداراباتفيمقاومة شعبية كبيرة 

 وأصبحت بعد قرون من الهيمنة، ستقلالهاا) ى منهاقتبما أو ( أعلنت أرمينيا  من نفس الشهر28

ا الديمقراطية الأولى، لكن هذا الاستقلال لم يردع جمهورية أرمينيو السيطرة التركية عليها، 

 تصفية اته من بينهاقدم أولويم 1919 سنة مجرد وصول مصطفى كمال إلى السلطةالأتراك فب

 ، هاجمالبريطاني- لشفي و الفرنسي، و باستفادته من الدعم البما تبقى من الأرمن في تركيا

 سبتمبر إلى ديسمبر  دام الهجوم أربعة أشهر من ةرمينيالألجمهورية ا الحاكم الجديد لتركيا

 تدخل القوات البلشفيةولم تلقى أرمينيا أي مساعدة إلى حين ، م، مخلفا حمامات دم مريعة1920

   1.انم واضعة حدا لتلك المأساة، و لكن بعد فوات الأو1921سنة  

  قد ضد الأرمنبادةالإمعظم أعمال ما يمكن استنتاجه من كل ما تم ذكره سابقا أنه إذا كانت 

إلا أن الأتراك الشباب،  نظام  و الذي لقب بالسلطان الأحمر عبد الحميد السلطان قبلارتكبت من

 الجنس أنهى ما أتى به النظامين السابقين، مما يؤكد أن جريمة إبادة أتاتورك كمال الحاكم

م كانت وفق سياسة و خطة 1919م إلى سنة 1914البشري التي ارتكبت في حق الأرمن من 

ممنهجة تم التفكير لها منذ زمن بعيد، عمل جبار و محكم نما من خلال أفكار قومية متطرفة و 

  .سيادة المصالح السياسية

-م1915ن سنة مرت سنوات عديدة على جريمة إبادة الجنس البشري التي تعرض لها الأرم

م لكنها بقيت مرسخة في الذاكرة الإنسانية، خاصة و أنها مهدت الطريق لارتكاب جرائم 1917

إبادة في أوروبا لا تقل بشاعة عنها، و بالرغم من اعتراف المجتمع الدولي بارتكاب الدولة 

ي، إلا أن العثمانية و لاحقا الحكومة التركية جريمة إبادة الجنس البشري في حق الشعب لأرمين

هذا الاعتراف لم يلقى أي اعتبار من قبل الحكومة التركية الحالية، التي لا تزال مصممة على 

   2.الإنكار و نفي المسؤولية عنها

  .م1945-م 1939 إبادة اليهود و الغجر :الفرع الثاني

إثر  ، م1939اندلعت الحرب العالمية الثانية في سنة  .سياسة هتلر الممنهجة لإبادة اليهود:أولا

 ، مما أدى إلى إعلان كل من بريطانيا بولندا باحتلالأدولف هتلر  بقيادةنظام النازيقيام ال

                                                 
1 Gilles Lussac, op, cit, p66-67. 
2 Sévan Karian, op, cit, p 16. 
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 سبتمبر من نفس السنة احتل الجيش 17وفرنسا بموجب معاهدة بينهما الحرب على ألمانيا، وفي 

،و  م1941 سنة السوفيتيتحاد  الإالألمانية القوات وغز لتالسوفيتي النصف الشرقي من بولندا،

 تمثلت في القتل، إبعاد السكان، جرائم شنيعةفي ظل النزاع ارتكب النظام النازي 

زات ا الحرق بالغ فيها التي مورسالاعتقال إلى معسكرات ،الحرق في الأفران بالإضافةالتعذيب

  1.معسكر أوتشفيتزتمثل في السامة و أبرز مثال على ذلك 

 في حق اليهود و الغجر إلى درجة لا يمكن تصورها، وقد وصلت وحشية الجرائم التي ارتكبت

 إلى نعت الأفعال الإجرامية التي قام  ذلك الوقتفيوزير بريطانيا  تشرشل وينستون دفع امم

   2".اسم لها لا  التيجريمةال "بـ بها النازيون في حق الملايين من الأبرياء

،  لأورباالعرقيدة بناء التكوين  القيادة النازية سياسة تهدف إلى إعا نهجتم1944 ي سنةوف

 جماعاتة واسعة النطاق ضد عمليات قتل جماعيارتكبت حيث ،  القوة العسكريةباستخداموذلك 

 و الغجر في أوروبا الهدف الأول لتلك  اليهود، بهدف القضاء عليها وكان ة معينةعرقي

 جماعيقتل قا لسياسة وف" التصفية العرقية"الحملات سعيا إلى ما كان يسميه النظام النازي 

هذه الجماعات البشرية المذكورة، سياسة تم التخطيط لها  ضد  واسع النطاق، و  ممنهج،منظم

المؤرخون و الباحثون في يسعى منذ سنوات ثم تنفيذها بعدة طرق، ومنذ الحرب العالمية الثانية 

د المصطلحات الدقيقة مجال الجرائم المرتكبة من قبل النظام النازي في تلك الفترة، إلى إيجا

  : من بين تلك المصطلحات نجد3،التي تفسر عمليات الإبادة التي تعرض إليها اليهود

 :لهولوكستمصطلح ا-1

، مصطلح يغلب جل االلهلأتضحية العنى ييوناني الأصل و Holocauste مصطلح الهولوكست

ة، كما أن البعض من عليه الطابع الديني، فهو مرتبط بالتضحية الدينية في الديانة اليهودي

المسيحيين يعتقدون أن صلب المسيح هو نوع من التضحية لأجل الإنسانية واستعمال هذا 

المصطلح  يبعث أساسا بالتفكير بأن الهدف من وراء هذه الإبادة كان أكبر مما جاءت به النتيجة 

                                                 
 .77 ص  المرجع السابق، عبد العزيز العشاوي ، 1

2 Herve Ascension, Emmanuel Decaux, Alain Pellet, Droit international pénal, 5éme édition, édition A. 
Pedone, Paris, 2000, p 319. 

لوصف الجرائم  " génocide "تجدر الإشارة إلى أنه تم استعمال مصطلحات عديدة فبل الوصول إلى مصطلح إبادة الجنس البشري  3
 تنقية العرق الجرماني استنادا الفظيعة التي ارتكبها النظام النازي  في حق اليهود أثناء الحرب العالمية الثانية و التي كان الهدف منها

 وجب تخليص ألمانيا منه و بشكل race inferieurللسياسة العنصرية التي انتهجها  هتلر  في تلك الفترة الذي اعتبر اليهود عرق متدني 
   Arno Mayer . لاحقا من قبل المؤرخ  "  judéocide " و قد  أستعمل مصطلح  نهائي،
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 أما المعنى ت،وهو القضاء نهائيا على اليهود من وجه الأرض الأمر الذي يبقى رهن الافتراضا

تمثل سياسة الدولة  ضد مجموعة ، التي  إلى عمليات القتل المنظمرمييفهو مصطلح لل القانوني

فئات عرقية ودينية ، استهدف النظام النازي  فترة الهولوكستيوف، أو مجموعات عرقية بعينها

م يسلموا من بطش  الذين ل الغجر، كمثل النازيلاعتقاد وفقا  إنتمائهم إلى عرق أدنىمعينة بسبب

 أرتكب معينة جماعات بشرية ، كما استهدف بولندا الجماعات العرقية فيبعض كذا والنظام، 

، الشيوعيينك السياسي انتمائهمضدهم أعمال قتل منظمة وممنهجة على نطاق واسع بسبب 

      1.الأخلاقي سلوكهم  جماعات معينة بسبب أووالاشتراكيين،

  :مصطلح الحل النهائي-2

 للإشارة إلى سياسة  la solution finale "النهائي الحل"ن  النظام النازي يستعمل مصطلح كا

الإبادة الممنهجة لإبادة اليهود في أوروبا، و تجدر الإشارة إلى أن أثناء حكم أدولف هتلر تم 

تنفيذ الاضطهاد والتمييز العنصري ضد اليهود على مراحل عدة، فبعد تولي الحزب النازي 

ة، انتشرت العنصرية وفكرة الفصل بين الآري وغير الآري المدعمة من قبل النظام السلط

 ليل الزجاج"لليهود وانطلاق مذابح جماعية كمذبحة  النازي، و بدأ الأمر بإصدار قوانين معادية

الألماني،  والتي هدفت كلها إلى العزل المنظم لليهود عن المجتمع  Kristallnacht " المكسور

  2.ارج ألمانياوطردهم خ

م، تطورت سياسة معاداة اليهود إلى خطة إبادة شاملة 1939بعد احتلال ألمانيا لبولندا سنة 

 في أوروبا و القضاء عليهم نهائيا، في بداية الأمر، أسس النازيون الأحياء القصديرية  لليهود

لندا، التي  في وسط شرق بومقاطعةGeneral gouvernement  "جنرال جوفرنمنت"لليهود في 

 منطقة غربية ببولندا ضمتها" (وارتاجو"الألمان الحكومة المدنية الألمانية ، وفي  أسس فيها

 المكتظة ةالأحياء القصديري ، ولقد تم نفي اليهود البولنديين ويهود أوروبا الغربية إلى هذه)ألمانيا

  .ةفي ظروف معيشية سيئة و غير صحي

م، بدأت قوات الأمن الخاصة ووحدات 1941فيتي في جوان وبعد اجتياح ألمانيا للإتحاد السو

في ارتكاب عمليات القتل التي استهدفت اليهود أولا، )  التي تنشط كوحدات قتل متنقلة(الشرطة 

                                                 
1 Donald Niewyk et Francis Nicosia, The Columbia Guide to the Holocaust, Columbia University Press, 

2000, p 45. 
باللغة الألمانية الذي اخترعه  النظام النازي في فترة الحرب العالمية الثانية  " Endlösung "لنهائي هو ترجمة لمصطلح مصطلح الحل ا 2

  .Shoah و قد أستبدل بمصطلح وجه الخصوص في الدراسات التاريخية مع الإشارة، يستعمل هذا المصطلح على
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الأمن الخاصة هينريخ هملر بمسؤولية إدارة الشؤون الأمنية في  و كلف هتلر قائد قوات

 شاسعة للتخلص من أي خطر يهدد النظام الألمانيالأراضي السوفيتية المحتلة، ومنحه صلاحية 

جويرنج حق إجراء إعدادات لجنرال  م منح هيرمان1941القائم، و في شهر جويلية من سنة 

، لتتعدد جرائم قوات الأمن  "الحل النهائي"  خطة قوات الأمن الخاصة رينهارد هايدريخ لتنفيذ

القتل   يهودي بمراكز2.700000ما يقارب الخاصة والشرطة الألمانية إلى أن تم القضاء على 

إبادة يهود " النهائي الحل"سواء قتلهم بواسطة الغاز السام أو رمياً بالرصاص، وبوجه عام شجع 

عدد اليهود الذين لقوا حتفهم ستة ملايين  أوروبا أيا كانت الوسيلة المستعملة في ذلك، حيث بلغ

  . وباأور شخص من رجال ونساء وأطفال، أي ثلثي يهود

ورغم أن اليهود كانوا الهدف الأول لخطة الإبادة الجماعية للنظام النازي، إلا أن جماعات 

ومع انتشار .  أخرى لم تسلم من بطش النازيين  كالغجر، والمعاقين ذهنيا أو جسديا بشرية

فقد . الأفراد اضطهادا وقتلاً الطغيان النازي في أوروبا، عبث النازيون في حياة الملايين من

بالقتل، التجويع، أو نتيجة المرض،  لقي ما يزيد على ثلاثة ملايين سجين سوفييتي حتفهم

العلم من البولنديين غير اليهود، وتم إجبار  الإهمال، أو سوء المعاملة، واستهدف الألمان أهل

. ندا المحتلة على الأعمال الشاقة في ألمانيا أو بولنوالسوفيتيي الملايين من المواطنين البولنديين

ذوي السلوك غير المقبول اجتماعيا إلى  للنظام النازي، تعرض ومنذ السنوات الأولى

 للنظام النازي نكان من بين الفئات المستهدفة كل المخالفين السياسيي الاضطهاد، كما

نتيجة الحجز  لقي العديد من أولئك حتفهم) نقابات العمال كالشيوعيين والاشتراكيين وأعضاء(

  1.وء المعاملةوس

  ).التصفية العرقية(إبادة الغجر في مناطق مختلفة من أوروبا:ثانيا

 لاضطهاد من قبل النظام النازي لأسباب عنصرية من التعرض إلى اTziganes الغجرلم يسلم 

التي تشكل خطرا على العرق الآري   Races inferieursالمتدنيةحيث تم تصنيفهم ضمن الأعراق 

سجن الآلاف من الغجر في معسكرات  حيث  الاعتقالك البعض منهم إلىالنقي فتعرض بذل

 أجبر الاعتقال في بيرغن بيلسن ، ساكسنهاوزن وبوخنفالد وداخاو ، ماوتهاوزن ورافنسبروك،

                                                 
1 Claire AUZIAS, Odile BELINGA, Pierre-Jérôme BISCARAT, André S. DIZDAREVIC, Isabelle DORÉ-

RIVÉ, Michel FAUCHEUX, Ugo IANNUCCI,  Édith JAILLARDON, Jules ARDIROSSIAN, Ida 
ZIRIGNON : Crimes de masse au XXe siècle Génocides, Crimes contre l’Humanité, édition ALÉAS, 
Lyon, France, 2008, p 55-57. 
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وحدات القتل  من قبل قتل، أما معظمهم فكان مصيرهم ال العمل القسري البعض الأخر على

 من قتل عشرات الآلاف من الغجر في المناطق الشرقيةت ب التي قام Einsatzgruppen المتنقلة

 بيركيناو -وشفيتز في أ إلى معسكرات الإبادةهمترحيليا، أما الذين تم ألمانأوروبا و التي احتلتها 

   .فقد تم القضاء عليهم فيما بعد  وتريبلينكا،، شيلمنو ، بلزاك ، سوبيبور

) سيبو(مسؤولي شرطة الأمن ب كزي للأمن راينهارد هيدريش رئيس الجهاز المراجتمعلما 

 في  غجري ألماني و نمساوي30000ترحيل  قرر م،1939 سبتمبر21فيودائرة الأمن 

 بولندالكم احالهانس فرانك العام  لكن الأمر تلقى معارضة من قبل المناطق الشرقية من الرايخ ،

  .من ألمانياأعطيت الأولوية لترحيل اليهود و التخلي عن الخطة ، وتم المحتلة

 مايو، وأيار،  إلى بولندا في أبريلمن ألمانيا  غجري2 500حوالي   الترحيلفقد تمومع ذلك 

 اذتجويع واستنفم، و قد تعرض الغجر أثناء هذا الترحيل إلى أبشع المعاملات من 1940 سنة

في منطقة منفصلة من تم إبقاءهم  إلى لودز، ي غجر5000تم ترحيل  وقتل، كما العملفي 

 وقت لاحق  فيالغيتو تم ترحيلهمفي  قاسية ال المعيشية من الظروف، و بالنسبة للذين نجواالغيتو

  1. حيث تم قتلهمعربات الغازإلى من حي اليهود في معسكر الإبادة في شيلمنو، 

  أن حتى،ألمانياالمتواجدين بترحيل جميع الغجر ب ، وقع هيملر أمرا م1942ديسمبر في  

  تم إلقاء، الذين عادوا إلى ديارهم في إجازة)الفيرماخت (الألماني الجيش فيالغجر الجنود 

ألمانيا إلى و بذلك تم ترحيلهم من  ،من الغجرلا لسبب معين بل لكونهم القبض عليهم وترحيلهم 

عائلات  لسجن معسكر صممت خصيصاأين تم  تخصيص منطقة من المعسكر أوشفيتز، 

 الأشخاص ذوي القامة تم فصل التوائم ووقد ، "يةلغجرمخيم الأسر ا " و سميت ببأكملها

 استخدامتم كما .  و الأطباء النازيونعلماءالطبية التي يجريها اللتجارب من أجل ا القصيرة

ستروتهوف،  – في مخيمات رافنسبروك ، ناتزويلر  مخبرية رهيبةالسجناء الغجر في تجارب

 و الأمراض لأوبئةمن مختلف اأوشفيتز كر ، و قد عانت الأسر الغجرية في معسوساكسنهاوزن

الألمان لم يتوقفوا عند هذا الحد و القادة   قضت على عدد كبير من أفرادها،لكنيتالالمعدية 

لكن ، (SS) قوات الأمن الخاصةولما حاصرته  م، تصفية المخيم1944سنة  قرروا في مايو

  . العرقيةالتصفيةعملية  لتؤجلراجع تت بقوة جعلها د الغجر لمواجهتهااستعدا

                                                 
1 Saul Friedländer, L'Allemagne nazie et les Juifs. Les années d'extermination, Seuil, 2008, p 793. 
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من  يةغجرأسرة  1500  قوات الأمن الخاصة حواليت في وقت لاحق من نفس الشهر، نقل

 سجين في 1500رب اتم نقل ما يقكما . قادرين على العمل خارج المخيمالتي كان أفرادها 

 إبادتهم، و يبدو أن مصير ت تمباقي الغجرما أالغجر لا يزال ، . شهر أكتوبر من نفس السنة

تبعا للظروف   التي احتلها الألمانيةوروبالأمناطق ال في منطقة إلى أخرىختلف من االغجر 

 بولندا لإخضاعهم أو ألمانيا إلى همالغجر ومن ثم ترحيلاعتقال   إلىالنازيونفقد عمد  ،المحلية

  . هم لقتلللأعمال الشاقة أو

يوغوسلافيا وألبانيا ،  ايطاليا ، المجر،هولندا، بولنداك  الدول الأوروبيةالغجر في كثيرتعرض 

كما كانت  ،معسكرات وإبادتهمالترحيلهم إلى إلى أعمال وحشية من قبل النظام النازي من خلال 

في بلدان البلطيق ومناطق من الاتحاد السوفياتي المحتلة من قبل الألمان وحدات القتل المتنقلة 

أما في ، اليهود والمسؤولين الشيوعيينبإبادة في نفس الوقت الذي كانت تقوم فيه ذبح الغجرت

  وفي الفترة ما بين سنتيومع ذلك، لم تعتمد سياسة منهجية لإبادة الغجررومانيا 

 إلى منطقةبوخارست من  يغجر 26000-20000ا يقارب م  تم ترحيلم1942-م1941

 .مما أدى بالقضاء على معظمهمأوكرانيا  في ترانسنيستريا

عدد هائل عمليات إعدام  ب)الفيرماخت (الألماني فرق من الجيش قامت ،م1941 سنة في صربيا

حكومة فيشي  اتخذت السلطات الفرنسية في  في فرنسا1.يهودوالالغجر من الذكور البالغين من 

  تقم لم، إلا أنها في معسكراتكسجنهم تدابير تقييدية ضد الغجر حتى قبل الاحتلال الألماني للبلد

  2.الحكومة العسكرية في بروكسلب واجدوا بالمناطق الشمالية الملحقةالذين ت ما عدا همترحيلب

 من  المؤرخونبعد كل عمليات الإبادة التي تعرض لها الغجر من قبل النظام النازي  لم يتمكن

تمت إبادتهم في تلك الفترة، وبالرغم من انتهاء الحرب لغجر الذين ا  الضحايا عددالتحديد و بدقة

جمهورية خاصة بعدما خرجت التمييز ضد الغجر، لا أن ذلك لم يوقف سياسة العالمية الثانية إ

 م1943  سنةقبل  ضد الغجرالتي اتخذتأن جميع التدابير بقرار مجحف مفاده ألمانيا الاتحادية 

 تطلبيلا داخلة ضمن سياسة للدولة الأمر الذي  كانت  القسريترحيلالوتعقيم وحتى  سجنمن 

 م لما اعترف1982 شرعي، و بقي الوضع نفسه إلى حين سنة أي تعويض أو إصلاح كونه

                                                 
1 http://www.memorial-wlc.recette.lbn.fr/article.php?lang=fr&ModuleId=75. 
2 Claire Auzias et autres, Crimes de masse au XXe siècle Génocides, Crimes contre l’Humanité, op, cit, 

  p 67-68. 
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التي  بإبادة الجنس البشري  و بشكل رسميHelmut Kohl  هلموت كولالألمانيالمستشار 

م، إلا أن ذلك الأمر 1945- م1939تعرض لها الغجر من قبل النظام النازي الألماني في فترة 

تفيدوا من التعويضات المقررة وقفا للقانون جاء متأخرا بالنسبة للضحايا الغجر الذين لم يس

 . الألماني كون معظمهم قد توفي قبل هذه التدابير الأمر

  .م1948-م1945نتائج ما بعد الحرب العالمية الثانية : الفرع الثالث

                                                            . م1946-م1945 نورمبرغ محاكمات: أولا

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية و ما ألحقته من خسائر فادحة للبشرية من خلال الاعتـداءات                

الصارخة لحقوق الإنسان، من بينها جرائم إبادة الجنس البشري التي راح ضحيتها الملايين من              

ثناء  الأبرياء من اليهود و الغجر بسبب نظريات قومية تخطت جميع الحدود تفنن النظام النازي أ              

، مما دفع بالمجتمع الـدولي إلـى         تطبيقها ضمن سياسة تقتيلية منظمة و ممنهجة       تلك الفترة في  

إبداء رغبة حقيقية في معاقبة الأفراد المتهمين و المسؤولين عـن ارتكـاب الجـرائم الدوليـة                 

 الرهيبة، دون الاعتداد بصفتهم، و تجسد ذلك من خلال إنشاء قضاء جنائي دولي، كأول محاولة              

  .حقيقية لتطبيق العدالة تجسدت في محكمة نورمبرغ لمعاقبة مجرمي الحرب

و يرجع الفضل في صياغة مشروع النظام الأساسي للمحكمة إلى القاضي جاكسون روبرت، 

 ترومان القاضي جاكسون ليكون كبير مستشاريه في القضايا الأمريكيعين الرئيس ث حي

 محكمة إتفاق دولي لإقامة إعداد مشروع له مهمة فأوكلت ،القانونية المتعلقة بالجرائم النازية

في   المشروع القاضي، فقدمأوربا لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب في عسكرية دولية

   1.م1945 جويلية 30

 من  لهذا الغرض وياروس  وافرنس مفاوضين من بريطانيا، دخل جاكسون في مفاوضات مع 

 فيها وضعو،  محكمة نورمبرغ العسكرية الدوليةوضعت أسس طرافالأخلال المبادرة المتعددة 

  : وهيمحل الإنشاءالخطوط العريضة لثلاث فئات من الجرائم التي يشملها اختصاص المحكمة 

  . الجرائم الدوليةأبشعالجرائم المرتكبة ضد السلام واعتبرها من :الأولىالفئة 

تضمنتها التي  الجرائم التقليدية  قبيلوهي من  الحربوأعرافجرائم ضد قوانين : الفئة الثانية

  . الصراعات الدوليةأثناء الحرب وأسرىاتفاقيات لاهاي وجنيف وموضوعها المدنيين 

                                                 
معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، الطبعة الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، : عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية 1

 .167م، ص 2005
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 عرقية أو دينية أو سياسية لأسباب الأفراد التي ترتكب ضد الإنسانيةالجرائم ضد : الفئة الثالثة

  .نس البشريبادة الجإ ضمنها جريمة واندرجت

 مندوبي الدول أن إلا ،جاء في تقرير القاضي جاكسون  على ماالأمريكيافق الرئيس وو بذلك 

  رأى فريق، فريقينإلىالثلاث اختلفوا حول محاكمة كبار مجرمي الحرب وانقسموا في ذلك 

 أعماله،تعفيه من المسؤولية عن   الصفة الرسمية للمتهم لاأنوجوب محاكمة هؤلاء باعتبار 

 خارجون على القانون أنهم قرار مشترك ينص على بإصدارثاني الاكتفاء فيما رأى الفريق ال

  .م1815سنة كما حصل لنابليون في مؤتمر فينا 

ينص  اتفاق إلى  التوصلمت تقارب وجهات النظر إلى أدت  التي طويلةالمناقشات من خلال ال

وبذلك  1،م1945 أوت 8الدولية وعقدت اتفاقية لندن بتاريخ العسكرية  المحكمة على إنشاء

  محكمة دولية لمعاقبة مرتكبي الجرائم الدوليةأول لإنشاء الأخيرةاتفاقية لندن المحطة أضحت 

  .من بينها جريمة إبادة الجنس البشري

 وقد تضمنت ،م1945لندن عام اتفاقية  من الأولى محكمة نورمبرغ بموجب المادة أنشأت

 من يتجزأ المادة الثانية جزء لا اعتبرتهذي  المحكمة وال نظام أوالاتفاقية لائحة نورمبرغ 

 مقسمة مادة ثلاثين من تكونت المحكمة التي لائحة إنشاء منه الثاني البند بموجب تم  والاتفاقية

ضمانات  القضائية، المتابعة ، إجراءاتاختصاصها و المحكمة تشكيل تخص أبواب إلى سبعة

    2 .مصاريفها و علق بأحكامهايت ما كل ،و إدارتها سلطاتها، أمامها، المتهمين

فيما يخص  ، الثاني اختصاصهابابيما تناول ال تشكيل المحكمة فالأول متضمنا بابالجاء 

 الأولى المادة ، أشارت )5 – 1( من   خمس مواد على الأول  البابشتملاتشكيل المحكمة 

حكومات الدول  الموقع بين م1945 المحكمة وهو اتفاق لندن لإنشاء القانوني الأساس إلى

  3.الأمريكية، الولايات المتحدة السوفيتي، الاتحاد المؤقتة وحكومة فرنسا ،بريطانيا: الأربعة

 لكل واحد منهم عضو أصليين قضاة أربعة المادة الثانية من أشارت إليه المحكمة كما شكلتتو

عة على اتفاقية  الموق الأربعةم اختيار قاضي واحد ونائبه من قبل كل دولة من الدولت ،مناوب

 أن في إلا ، مناوبيهم من رعايا تلك الدولأو يكون القضاة أن ولم تشترط المادة الثانية ،لندن
                                                 

  .229م، ص 1978حومد عبد الوهاب، الإجرام الدولي، الطبعة الأولى، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت،  1
 .47م، ص2003باية سكاكني، العدالة الجنائية الدولية و دورها في حماية حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، دار هومة، الجزائر،  2
م، 1993انون الدولي  الجنائي، بدون طبعة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، عبد االله سليمان، المقدمات الأساسية في الق 3

 . 61ص 
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 المادة ، و أوجبتمن مواطنيهاالمرشحين   من الدول الأربعة دولة كلالتطبيق العملي اختارت

ث لا يتسبب  يحضر نواب القضاة جميع جلسات المحاكمة والاطلاع على ما يدور فيها بحيأن

 وإنما الوفاة في تأخير الدعوى أو المرض أو لسبب ما كالعجز الأصيلعدم حضور القاضي 

 محاميهم أو المتهمين أو المادة الثالثة فقد منعت كل من النيابة العامة ، أماتستمر بحضور نائبه

كل دولة ولالإجراءات،  في الإسراع بغية الإجراءالسبب الظاهر لهذا  جاء من رد المحكمة و

 لا يكون أنغيرهما، على ب نائبه أو الأصيل تستبدل بالقاضي أن وجيهة ولأسبابموقعة 

 فيحق لها في هذه الحالة الاستبدال الأصيل حلَ النائب محل إذا إلا سير الدعوى أثناءالاستبدال 

  1. للنقص وتحاشيا لتأخير السير في الدعوىإكمالا

 قضاة أربعة بحضور إلالا تنعقد المحكمة  على أنه رابعة من المادة الأذلك الفقرة في  أشارت

 يتفق قضاة المحكمة فيما بينهم على اختيار احدهم ، النواب أو صليين من القضاة الأكانواسواء 

ثلاث ال ارتأى إذا إلا تبدأ المحاكمة ويتولى المهمة طيلة فترة الدعوى أنليكون رئيسا قبل 

 إذاذلك وهو في حالة ما على  المادة الرابعة استثناء تأوردوقد ،  غير ذلكأعضاء الباقين

ولة هو الذي يتولى رئاسة ن مرشح تلك الدإ الدول الموقعة فإحدىعقدت المحكمة جلساتها في 

 محكمة إنشاء إمكانيةلائحة نورمبرغ لم تغفل أما المادة الخامسة فنصت على أن ، مةالمحك

ختصاص الا ومن حيث الإجراءات طابقة لهاون م تكأن في حالة كثرة عدد القضايا على أخرى

  .اتفاقية لندنبوتخضع للائحة المرفقة 

 منها وقد بأي مألوفة للقضاء ولم تنفرد المحكمة  محكمة نورمبرغوواجبات سلطاتفيما يخص 

  بفقراتها  الأولى فبينت،  من اللائحة الثامنة عشرو السابعة عشر  المادتين إليهما أشارت

و  الأسئلةالمحكمة التي تتمثل في استدعاء الشهود وسماع شهاداتهم وتوجيه الخمس سلطات 

 تعين أن تستجوب المتهمين، وتطلب عرض الوثائق، كما يحق لها أنولها إليهم ، اليمين 

 عن طريق الأدلةمندوبين عنها يقومون بالمهام التي تحددها المحكمة وخاصة مهمة جمع 

وما بعدها فبينت واجبات المحكمة ومنها، حصر الدعوى، اتخاذ شر  الثامنة ع المادةأما 2،الإنابة

 عملها، الابتعاد عن تأخير التي تتسبب في الأعمال المحكمة وتجنب أداءالتدابير اللازمة لسرعة 

                                                 
، ادراسة في محكمة ليبزج، نورمبرج، طوكيو، يوغسلافيا السابقة، رواند( علي يوسف الشكري، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير  1

م، ص 2005، القاهرة، ع، الطبعة الأولى، إيتراك للنشر والتوزي)حكام نظام روما الأساسيو المحكمة الجنائية الدولية الدائمة  وفقا لأ
29 -30. 

 .34 نفس المرجع، ص علي يوسف الشكري، 2
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 موضوع الدعوى بصلة، وعلى رئيس المحكمة ضبط إلى والتصريحات التي لا تمت الإعلانات

 المتهمين إبعاد حد إلىتصل رقلة سير عمل المحكمة في حالة عالجلسة وفرض العقوبات 

أما المادة التاسعة عشر فتضمنت  يؤثر ذلك على تحديد التهم، أنومحاميهم عن الجلسة دون 

 الدليل على القضايا المعلومة للكافة إقامة ولا يتطلب الحال الإثبات، وسيلة لها قيمة في أيةقبول 

 أما المادة الواحد و عشرون فقد اعتبر علما بها، الإحاطةي  من غير دليل ويكفثابتة تعتبر وإنما

 المتحدة ومن اللجان المشكلة من قبلها للتحري والتحقيق الأممكل الوثائق الصادرة من حكومات 

  .أدلة مقبولةعن جرائم 

 أن من رعاياها مع الأخرى أجهزتها المحكمة وموظفي أعضاء يكون أن الدول الكبرى أرادت

 على كل دولة من الدول  الرابعة عشر ذلك فقد نصت المادةإلىة لا تشير نصوص اللائح

 يتفقون الأدلة، تعين ممثلا للنيابة العامة مع نائب له ووفد يساعده على جمع أن الموقعة الأربعة

 النيابة وموظفي الوفود أعضاء على رئيس وباقي الأعمالعلى خطة عمل لهم توزع بموجبها 

  .العاملين معهم

 المحكمة إلى لإحالتهم هيئة الادعاء مهمة تعيين كبار مجرمي الحرب تمهيدا إلى توكل

 المحكمة مع إلى لوائح الاتهام والتصديق عليها تحيلها مع كل مرفقاتها إعدادالعسكرية، وبعد 

 الخامسة  المادةأشارت كما ، المحاكمة بشأن ما ورد فيهاإجراءاتالطلب من المحكمة اتخاذ 

، استجواب المتهمين الأدلة لهذه الهيئة منها، البحث والتحري عن أخرىاصات  اختصإلى عشر

وتولى ،  الدعوىوإعداد التي تعتبر ضرورية لتهيئة الأعمال غيرها من إلىاستجوابا تمهيديا 

  1.أكثر المادة الثالثة و عشرون أومهمة الاتهام احد ممثلي النيابة العامة 

 أثنائها التي تكون أو التي تسبق الدعوى الأعماللعام على ولا يقتصر اختصاص هيئة الادعاء ا

 قدم إذا على حالتين منها، التاسعة و عشرونفقد نصت المادة ،  ما بعد الدعوىإلىبل يمتد 

يكفي لتخفيض العقوبة فيأتي دور الادعاء العام، ولا   ماالأدلة من ألمانيامجلس الرقابة على 

 أدلة على ألمانيا حصل مجلس الرقابة على إذا الثانية ما والحالة. يشمل ذلك تشديد العقوبة

 دور يأتي أيضا وهنا أخرى الجديد تشكل تهمة والأدلة من قبل المحكمة أدينجديدة تدين متهما 

  . اللازمة بشأنهاالإجراءاتالادعاء العام لكي يتخذ 

 الإشرافمحكمة تكون مهمته تتكون من السكرتير العام يتم تعيينه من قبل ال: الإداريةثالثا الهيئة 
                                                 

 .م1945  أوت8نظام المحكمة العسكرية الدولية نورمبرغ، اتفاقية لندن،  من )23( المادة : أنظر  1
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،  كل منهم يحمل صفة سكرتير ولكل منهم مساعدونأربعة فيها، يساعده الإداريعلى الجهاز 

 سر القضاة، ومراقب عام المحكمة، كتاب المحاضر، حجاب، المترجمون، أمناء إلى إضافة

  . والصحافةالإعلام موظفي مكتبي إلى إضافةالمختصون بتسجيل المرافعات، 

وع إلى قواعد  الاختصاص فقد كان اختصاص محكمة نورمبرغ فيما يتعلق بالاختصاص بالرج

فقد اختصت المحكمة بالجرائم   الاختصاص الزمني ومن حيث، معينبإقليمغير محدد المكاني 

تدخل في ، أما من حيث الاختصاص النوعي فلم  الحرب العالمية الثانيةالتي ارتكبت أثناء

 التي وردت على سبيل الحصر في المادة السادسة وإنماكمة كل الجرائم الولاية القضائية للمح

الجرائم  :وهي نفس الجرائم التي ذكرها القاضي جاكسون في مشروعه، من ميثاق نورمبرغ

إلا أن المحكمة كانت حذرة فيما يخص الإنسانية الجرائم ضد ، جرائم الحرب، ضد السلام

 ضد الإنسانية حيث كثيرا ما كان  يوجه الاتهام على  جرائمارتكاب على أساس الاتهامتوجيه 

  1.أساس ارتكاب جرائم الحرب

 الأشخاصفذكرت  للمحكمة الاختصاص الشخصي ة من اللائحتناولت المادة السادسةو

الجرائم  مؤامرة لارتكاب أوالطبيعيين فقط كالقادة والمنظمين المحرضين والمشتركين في خطة 

 يكونوا من دول أن  شرط معينبإقليم جرائمهم غير محددة أن ساسأ على أعلاه ذكرها الوارد

  2.م1939 الجرائم التي وقعت قبل سنةاستثناء و على هذا الأساس تم  ،المحور

الصفة ب تمثل في عدم الاعتداد  ة من اللائحالمادة السابعة هام في  مبدأو قد تم النص على

الجرائم  يتحمل مرتكبي ئية الدولية، بموجبه الجنامن المسؤوليةلإعفائهم الرسمية للمتهمين 

 المدنيين، و لا أو من كبار القادة العسكريين أوالمذكورة المسؤولية سواء كانوا رؤساء دول 

 أما .م سياساتهوا نفذهمن أوأ في الدولة ين موظفكونهمن المسؤولية بحجة م لمسئولينا عفىي

 المسؤولية فع رؤسائه لدأوامرتمسك بتنفيذ ال لمتهما المادة الثامنة فقد نصت على عدم إمكانية

   3. رأت المحكمة في ذلك تحقيقا للعدالةإذا يكون سببا لتخفيف العقوبة أن انه يمكن إلاعنه، 

                                                 
1 Jean Francois Flauss, Les nouvelles frontières du droit international  humanitaire, édition Bruylant, 

Bruxelles, 2003.p 92. 
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، ا، مالطيELGA، الطبعة الأولى، منشورات )اللامساواة في السيادة، المسؤولية الدولية، الجرائم الدولية المخلة بالسلم،أهم القضايا الدولية
 .319 -318م، ص2002
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المادة التاسعة جاءت  حيث ن فحسبو الطبيعيالأشخاصيشمل الاختصاص الشخصي و لم 

   1 .إجراميةة  هيئأو منظمة  الذين ينتمون إلىصاشخالأبالنص على إدانة 

تناول ضمان المحاكمة العادلة للمتهمين، كاطلاعهم فقد  نورمبرغ من لائحةالفصل الثالث أما 

 إعداد وباللغة التي يفهمونها حتى يستطيعوا إليهمعلى لوائح الاتهام وما تحتويه من تهم منسوبة 

  . لغتهإلى تترجم أوا هوان يتم استجواب المتهم ومحاكمته باللغة التي يفهم، دفاعهم على ضوئها

 إلى )17( من المادة  سلطات المحكمة وواجباتها في المواد إلىخصص  فقد  الفصل الخامسأما

 )29 (إلى )26(من المادة الفصل السادس عالج  فيما ، سابقاإليها الإشارةوقد تمت  )21(

براءة وان يكون  الأو بالإدانةالحكم والعقوبة، كأن يكون قرار الحكم مسببا سواء كان ائل مس

وبالنسبة للعقوبات فقد كان من صلاحية المحكمة الحكم بأشد العقوبات وهي عقوبة ، نهائي

 تحكم أنللمحكمة ف الأصلية العقوبات إلى وإضافة ،العدالةوفقا لما تقتضيه متطلبات  الإعدام

، س الرقابة مجلإلى المسروقة وتسليمها الأموالبالعقوبات التبعية، كأن تأمر بمصادرة جميع 

 التي تضمنت نفقات )30(المادة بمادة واحدة،   أي الفصل الأخيرالفصل السابعفيما جاء 

  . الدول الموقعة على اتفاق لندنإلى بها وأوكلتالمحكمة ومصاريف الدعاوى المرفوعة 

عقدت محكمة  م1946 أكتوبر 1 إلى م1945 نوفمبر 20 التي تراوحت ما بين في الفترة

 وعشرين من القادة النازيين لارتكابهم أربعةمن المحاكمات تم خلالها محاكمة  عددانورمبرغ 

  الحربالمرتكبة أثناء فترة الإنسانيةجرائم ضد الحرب وال لتآمرهم على ارتكاب جرائم أو

 أكتوبر 1 ، وفيللنظام النازي منظمات لمساعدتها ة ووجهت لوائح اتهام لستالعالمية الثانية،

 أربعة بالبراءة، أحكامثلاثة : جاءت كالآتي  بإثنان وعشرون حكماكمة نطقت المحم1946

 بالسجن مدى الحياة أحكام بالسجن لمدد تتراوح بين عشر سنوات وعشرين سنة، ثلاثة أحكام

  2.قا شنبالإعدام عشر حكما واثني

 ح وبشكل صحيلعدالة ل هاقيتطبمن بينها عدم  رغم كل الانتقادات التي وجهت لمحكمة نورمبرغ

ها م تمتعكعد  بالإضافة إلى النقائص التي ميزت محاكماتهاعدالة المنتصر  تطبيقإلى يهاسع

أحكامها، إلا أن في  عدم رجعية القانون الجنائي على الماضيلمبدأ  المحكمة و إغفال ،حياديةبال

                                                 
 للنشر ةالجماهيري دار مقارنة، في التشريعات الوطنية،دراسة الدولية الجرائم عن الجنائية المسؤولية أحكام ،الأوجلي سليمان محمد سالم 1

 .326م، ص 2000ليبيا، ، والإعلان والتوزيع
 .31ص ،  المرجع السابقباية سكاكني،  2
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في  ثلاث مبادئل بإرسائها القانون الدولي  تطويرفيها الشهيرة ساهمت و بشكل فعال محاكمات

   :غاية الأهمية

 نصل التمسك به للتهعذر يمكنكالصفة الرسمية للفرد المبدأ الذي ينص على عدم الاعتداد ب -1

  . الحكومةأو المسؤولية على الدولة بإلقاء من العقاب والإفلاتمن المسؤولية 

 رالأواملفرد درء المسؤولية عن نفسه بحجة تنفيذ ا يةنامكالمبدأ الذي ينص على عدم إ -2

 التي يفرضها عليه القانون الدولي الالتزاماتتنفيذ باعتبار أن ، الأعلى من رئيسه إليهالصادرة 

   .الأوامر التي توجه إليه طاعةتسمو على واجبه في 

 من الجرائم يعاقب عليه أنواع لثلاث  أسستمحاكمات نورمبرغالمبدأ الذي ينص على أن  -3

   1.الإنسانيةجرائم ضد جرائم الحرب و الم، ضد السل، جرائم  كجرائم دوليةدوليالقانون ال

  .م1948-م1946 منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها اتفاقيةصدور : ثانيا

توحدت جهود المجتمع الدولي في أعقاب الحرب العالمية الثانية تخوفا من تكرار المجازر 

لجرائم إبادة الجنس البشري التي البشرية التي ميزت تلك الفترة و محاولة منه لوضع حد 

ارتكبت بكل وحشية مما قضى على عدد هائل من سكان أوروبا و عملا على الوقاية وقوعها 

إلي الجمعية " مشروع قرار خاص بإبادة الجنس" تقدمت وفود كوبا والهند وبنما بفمستقبلا، 

 توجت تلك الجهود  و،م1946 في خريف ى انعقادها الأولة دور خلالالعامة للأمم المتحدة

 في الحادي عشر من )1-د( 96أخيرا بإصدار الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 

إبادة و عرفت ديباجة القرار ، " البشريإبادة الجنس"  مصطلح ىتبن الذي م1946ديسمبر عام 

ي تعد علي عكس جريمة القتل الت" إنكار حق الوجود لجماعات بشرية بأكملها: " بأنهاالجنس 

" وفي ضوء هذه الديباجة، أعلنت الجمعية العامة أن . إنكار حق الحياة لفرد من الجنس البشري

إبادة الجنس جريمة تقع تحت طائلة القانون الدولي ويدينها العالم التمدن، ومن ثم يخضع 

مرتكبوها للعقاب، سواء كانوا فاعلين أساسيين أو شركاء وسواء كانوا أشخاصا عاديين أو 

وظفين حكوميين أو رجال سلطة، وسواء كانت الجريمة قد ارتكبت علي أساس ديني أو م
                                                 

   .21، ص المرجع السابقعبد الوهاب حومد،  1

  : أنظر كذلك

م، ص 2006النشر و التوزيع، الجزائر، عبد العزيز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، بدون طبعة، دار هومة للطباعة و  -  
270- 271. 

 



 الفصل الأول                                                                      ماهية جريمة إبادة الجنس البشري
 

 
- 32 -

 وكلفت الجمعية العامة المجلس الاقتصادي ،"ري أو سياسي أو علي أي أساس أخرعنص

  1.والاجتماعي بإعداد الدراسات الضرورية بغية وضع مسودة الجمعية العامة

ساس المرجعي الذي انطلقت منه خطوات تدشين بمثابة الأ) 1-د (96وهكذا، يعد القرار رقم 

إبادة " الاتفاقية وتفعيلا لهذا القرار، أخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي ينشغل بتقنين جريمة

، رفعت اللجنة السادسة تقريرها م1948وبعد دراسة تفصيلية، وفي مستهل ديسمبر ، "الجنس

 ،للجنة المختصة بإبادة الجنساقية التي أعدتها االنهائي إلي الجمعية العامة، متضمنا مسودة الاتف

، وافقت م1948 ديسمبر 9 وفي، لجمعية العامة مشروع الاتفاقيةوعلي مدار جلستين، ناقشت ا

جماعية و المعاقبة بادة الالإ  جريمةاتفاقية الأمم المتحدة لمنع " ى علبالإجماعالجمعية العامة 

   2. دولة عشروندقت عليهاا، بعد أن صم1951 انفيج 12 التنفيذ في حيزالتي  دخلت " عليها

ي وبذلك، يرجع الفضل في ظهور هذه الاتفاقية إلي جهود الحثيثة التي قام بها المجلس الاقتصاد

وكذا الجمعية العامة، علاوة علي الدور " إبادة الجنس " مسألةوالاجتماعي ولجانه المعنية ب

عامة متعددة دولية  وتعد هذه الاتفاقية أول اتفاقية ،كن ليمرافاييلالعلني والخفي لفقيه القانون 

   3.الأطراف تظهر عقب الحرب العالمية الثانية

و ، إذ أنها قد عرفت المصطلح  البشريإبادة الجنس جريمةلالقانوني الأساس   الاتفاقيةتمثل

 ،العقاب عليه تتعلق با على منع الجريمة وأخرىصنت وشملت مواد ةدولياعتبرت الجريمة 

 هذه الجريمة الشنيعة  حماية الجنس البشرى منهدف إلىويستشف من ديباجة الاتفاقية أنها ت

 التي كبدت الإنسانية خسائر فادحة على مر التاريخ، وضمان الأمن والحقوق الأساسية لجماعات

   4. الدولية على الإطلاق الجرائمخطر اختيرت لتكون ضحايا لأبشرية

تسعة عشر مادة جاءت  مقدمة و  الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها منع جريمةاتفاقيةتضمنت 

  :كما يلي

 و م،1946 ديسمبر 11 المؤرخ في )1-د( 96  رقمقرارال بمقدمة مكونة من ثلاث فقرات تتعلق

 تتعارض مع روح الأمم دوليةالإبادة الجماعية جريمة   أن المتحدة لأمم ا بموجبهالذي أقرت

 ، أما الفقرة الثانية فتضمنت اعتراف الأطراف المتعاقدةدينها العالم المتمدنوأهدافها وي المتحدة

                                                 
 .299م،  ص 1996بعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، عبد الواحد محمد الفار، الجرائم الدولية و سلطة العقاب عليها، الط 1
 .1951 جانفي 12م دخلت حيز التنفيذ 1948 ديسمبر 9اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها،  :أنظر 2
 .44، ص لسابق، المرجع ا1967 عبد العزيز العشاوي ، جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 3
 .322، ص  المرجع السابقصلاح الدين أحمد حمدي، 4
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، فيما نصت جميع عصور التاريخ بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت خسائر جسيمة بالإنسانية، في

مثل هذه الآفة البغيضة   بأن تحرير البشرية من الأطراف المتعاقدةإيمانالفقرة الثالثة على 

 .ن الدولييتطلب التعاو

  قد أن الإبادة الجماعيةىالمتعاقدة عل  الأطرافةصادقعلى منصت المادة الأولى  من الاتفاقية 

تتعهد بمنعها  جريمة بمقتضى القانون الدولي و على أنهارتكب في أيام السلم أو أثناء الحرب، ت

  1.والمعاقبة عليها

عريف جريمة إبادة الجنس البشري على في الفقرة الأولى منها على تأما المادة الثانية فنصت 

الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو  تكب قصد التدمير الكلي أوأنها الأفعال التي تر

   .دينية

  :بينما تنص الفقرة الثانية منها على جملة الأفعال التي تشكل جريمة الإبادة و هي

  الجماعة،  قتل أعضاء من-أ

   خطير بأعضاء من الجماعة، إلحاق أذى جسدي أو روحي-ب

  الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،  إخضاع-ج

  تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،  فرض-د

 .ىالجماعة، عنوة، إلي جماعة أخر  نقل أطفال من-هـ

  :  و المعاقبة عليها و هي المادة الثالثة فنصت على درجات تحقيق الجريمةأما

   الإبادة الجماعية،-أ

  الجماعية، التآمر علي ارتكاب الإبادة -ب

   التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة الجماعية،-ج

  محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية،-د

 . الاشتراك في الإبادة الجماعية-هـ

دة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى الإبا مرتكبوأما المادة الرابعة فتنص على معاقبة 

كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو   سواء مهما كانت صفتهمالمذكورة في المادة الثالثة

  . أفرادا

 التدابير التشريعية اللازمة لضمان اتخاذ بقدةالمتعا تعهد الأطرافالخامسة تنص على المادة 
                                                 

 .44، ص منى حفيظ، المرجع السابق 1
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 لخصوص النص علي عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبيأحكام الاتفاقية، وعلي وجه ا إنفاذ

 .الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة

المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من   الأشخاصةحاكمالسادسة تنص على مالمادة 

 من محاكم الدولة التي ارتكب الثالثة أمام محكمة مختصة الأفعال الأخرى المذكورة في المادة

  ،ة دولية تكون ذات اختصاص إزاء الأطراف المتعاقدةنائيمحكمة ج الفعل علي أرضها، أو أمام

الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في   الإبادةالسابعة فهي تنص على أن جريمةالمادة أما 

وتعهد الأطراف  المجرمين تسليمو على ضرورة سياسية الجرائم  ليست من عداد الالمادة الثالثة 

 1 .لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول المتعاقدة بتلبية طلب التسليم وفقا

 أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن منطلب تالمتعاقدة أن  لأطراف تنص على أن ل8المادة 

ال الإبادة الجماعية أو المتحدة، ما تراه مناسبا من التدابير لمنع وقمع أفع تتخذ، طبقا لميثاق الأمم

   .الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أي من

 أساسا بالنزاعات التي تنشأ بين الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية 19إلى  9المواد من بينما تتعلق 

   2.أو تنفيذها، المصادقة، الانضمام، و إلغاء الاتفاقية

 من ةلسلسل أنها تعرضت  إلا؟ية و المعاقبة عليها منع جريمة الإبادة الجماعاتفاقيةرغم كون 

  :من بينهاالانتقادات 

تدمير الجماعة السياسية باعتبارها أفعالا تشكل   التي تهدف إلى  عدم الإشارة إلى الأفعال-1

  . الجماعات القومية أو العرقية أو العنصرية أو الدينية علىاقتصارها بشري، و إبادة جنس

صوصها على تقرير الجزاء المناسب لمعاقبة مرتكبي جريمة إبادة  عدم تضمن أي من ن-2

  3 . هذه المسألة للتشريعات العقابية الوطنيةالاتفاقية بحيث تركت الجنس البشري

 على منح الدول المتعاقدة إمكانية تفسير قوانينها الداخلية الاتفاقيةنص المادة السابعة من -3

حاكم الداخلية حق محاكمة مرتكبي جريمة الإبادة مما يعتبر لمسالة تسليم المجرمين، و منحها للم

 حيث لا يمكن للدولة فعالية الاتفاقيةالأمر الذي يحد من   لمبدأ السيادة المطلقةمغالاةنوعا من ال

 في حالة ما إذا ارتكبت جريمة الإبادة استنادا إلى سياسة الدولة، و في حالة ما أن تعاقب نفسها

                                                 
 .46 - 45، ص منى حفيظ، المرجع السابق 1
 .323، ص ح الدين أحمد حمدي، المرجع السابقصلا  2
 .47، ص منى حفيظ، المرجع السابق 3
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دون صدور أوامر من سلطات الدولة هنا يكون القانون الداخلي وحده كاف د  الأفراارتكبهاإذا 

  1 . لمعاقبتهم و تصبح الاتفاقية بذلك دون أدنى فائدة

إشارة على أية   البشري التي عرفت إبادة الجنس من الاتفاقيةالمادة الثانية النهائي نصعدم ال-4

  2.مباشرة إلى الإبادة الثقافية

 القانونية الآليةفان هذه الاتفاقية تمثل  نتقادات التي وجهت للاتفاقيةلكن و رغم مختلف الا

 البشري و أعطت لها الإطار القانوني  جريمة إبادة الجنسأحكام نظمت التيالدولية الوحيدة 

 في الحقيقة من الاتفاقية و إن لم يمنع و ضع هذه المناسب لها بجعلها جريمة دولية مستقلة

م بشكل مكثف في أقاليم عديدة و هو الأمر 1948بعد سنة جنس البشري وقوع جريمة إبادة ال

   .الذي سنتعرض إليه من خلال المطلب الثاني من هذا المبحث

  .م إلى يومنا هذا1948 ة مرحلة ما بعد سن: الثانيطلبالم

 م لمنع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها إلا1948 ديسمبر 8بالرغم من صدور اتفاقية 

أن جريمة إبادة الجنس البشري عاودت الظهور في أبشع صورة من صورها، فارتكبت في 

أقاليم عديدة مجازر عجز المجتمع الدولي عن وضع حد لها، فشهد إقليم يوغسلافيا ما 

 على سبيل المثال جرائم دموية في حق الأقليات الدينية في المنطقة م،1995-م1991بين

نة، بعد ذلك و بفترة قليلة في سنة ارتكبت أكبر جريمة إبادة مستهدفة أساسا مسلمي البوس

 و في ظرف مدة قصيرة ما بين شهري تمت ارواندعرفتها البشرية في القرن العشرين في إقليم 

إبادة قبيلة التوتسي على يد الهوتو بوحشية لا مثيل لها، و القائمة بعد ذلك طويلة إلى أن نصل 

 بفلسطين المحتلة و بإقليم دارفور و التي سلم مرتكبيها و إلى  بغزةترتكبإلى الجرائم التي 

يومنا من أي عقاب على الرغم من إدانة العالم المتمدن لهذه الجرائم ، ومن خلال الفروع الآتية 

  :سنحاول التعرض لأهم المحطات التاريخية

   .م1995-م1991بقة  يوغسلافيا السافي جريمة إبادة الجنس البشري :الفرع الأول

 أوربا منذ في وقعت التي يوغسلافيا السابقة من أسوأ الحروب في اندلعت التيعتبر الحرب ت

جرائم  الجنس البشري، جرائم إبادةارتكاب حيث أدى النزاع إلى ،  الحرب العالمية الثانيةانتهاء

                                                 
1 Claude Lombois, Droit pénal international, édition Dalloz, Paris, 1989, p  65 . 
2 Mahmoud Chérif Bassiouni, Introduction au droit pénal international, édition Bruylant, Bruxelles, 2002, p 

98. 



 الفصل الأول                                                                      ماهية جريمة إبادة الجنس البشري
 

 
- 36 -

ليهود  لم يشهدها العالم منذ إبادة الغجر و ا1 البوسنةمسلميوجرائم الحرب ضد ، ضد الإنسانية

على يد النظام النازي في ألمانيا،و منذ صدور اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة 

حيث ي،  معينة على أساس دينجماعات بشرية باستهدافتسم النزاع ا قدوم؛ 1948عليها لسنة 

  البوسنة معظمهم منمسلمي من مدني10000 أكثر من"Srebrenica"شا تينربيرس مدينة فيقتل 

 إنشاء إلىمما دفع مجلس الأمن ،  الصربية العسكريةعلى يد القوات، الأطفال والنساء والشيوخ

إنشاء المحكمة   من ثمو في الأحداث التي ذهب ضحيتها مسلمي البوسنة، لجنة دولية للتحقيق

لكن قبل التعرض إلى هذه  الحرب مجرميالجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة وذلك لمحاكمة 

  .نقطة بالذات يستحسن بنا عرض لمحة تاريخية موجزة عن الصراعال

  . لإبادة البوسنة المسلمين من قبل الصربة الخلفية التاريخي:أولا

 وقد أدى حرب الشاملة والجرائم ضد الإنسانية،بجرائم ال اتسمت حروب يوغسلافيا السابقة

رك وأسوأ المذابح في إلى نشوب أعنف المعا م1995- م1992 ما بين الصراع في البوسنة

في حق مسلمي البوسنة أو الألبان  في إقليم يوغسلافيا سابقا أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية

 .المجازلر التي تعرض لها المسلمين في سربرينيتشا و سوف نسلط الضوء على 2في كوسوفو،

بالإضافة ن والصرب، مختلطة يسكنها العديد من البوسنييبلدة صغيرة  "Srebrenica" يتشانرربس

وكانت توصف ،شرق البوسنة والهرسكبالصربية  بالقرب من الحدود ، تقعبعض الكرواتإلى 

 أوروبا منذ جزرة عرفتها أكبر م، الأمر الذي لم يمنع وقوع   جد هادئةريفيةة منطقعلى أنها 

إبادة يمة جروصفت بو مجزرة خلفت الملاين من المدنيين الأبرياء ،الحرب العالمية الثانية

 3. من قبل المجتمع الدولينس البشريجال

 هجوما كبيرا على جزء Tchetniks،4 شن الجنود الصرب عندما م1992بدأت المأساة سنة 

من  الأراضي، من ، مسيطرين بشكل رئيسي على ثلاث الأرباعةي البوسن الأراضي منمعتبر

                                                 
عربي محمد محي الدين عوض، جرائم الصرب و الكروات ضد شعب البوسنة و الهرسك، المجلة العربية للدراسات الأمنية، المركز ال 1

                                                                                   .13م، ص 1994، السعودية، الرياض، 16للدراسات الأمنية، عدد 
  :الألبان في كوسوفو  أنظر فيما يتعلق بالتطهير العرقي الذي تعرض له 2

  - BOYLE David. - "Y a-t-il génocide au Kosovo ?",  Actualité et Droit International, juin 1999. 
(http://www.ridi.org/adi), p. 

من أجل إجراءات المحاكمة أمامها، مذكرة  وليوغسلافيا السابقة الجنائية الدولية ةمحـكملل، الاختصاص الموضوعي  بن حفافإسماعيل 3
 .46م، ص 2007-م2006نة الجامعية، ، الس كلية الحقـوق، جامعة الجزائـر، في القانون العامماجستيرالحصول على شهادة ال

 السياسية العلوم الماجستير في شهادة  مذكرة لنيلم،1990 -م1995:اليوغسلافي للصراع والدولية الإقليمية الأبعاد، دبش سماعيلإ 4
 .32م، ص 2006 -م2005الجامعية   السنةدولية، جامعة الجزائر، الدولية فرع علاقات والعلاقات
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 حالها كحال شاتينربير س مدينة، وقد حاولتمناطق محتلةفي التطهير العرقي هنا بدأت حملة 

الظروف المدن التي كانت واقعة تحت وطأة الاحتلال المقاومة بكل ما أوتيت من قوة إلا أن 

الأمر الذي جعلها تنهار بسرعة لتعيش صعبة للغاية،كانت المدن المحاصرة في هذه المعيشية 

  .أكبر كارثة إنسانية

رد سكان عزل لا يملكون أدنى سلاح، ليتمكنوا بعد  مجشاتينربير سفيالبوسنيين كان في البداية 

بعد و، Naser Oricتش ناصر اوريالقائد جيش صغير تحت وصاية تكوين  من مدة قليلة 

بدأ الجنود الصرب في ، م1993سنة مارس الذي تعرضت له المدينة في شهر قصف ال

، Philippe Morillonن الجنرال فيليب موريومما دفع ب على المدينة،  قويلشن هجومالاستعداد 

معلنا عدم تخليه عن   شاتينربير س دخولإلىFORPRONU  للأمم المتحدة  الحمايةاتقائد قو

أول إبادة من سكان الينكر أحد أن في ذلك اليوم، أنقذ الجنرال الفرنسي ولا  حماية سكانها،

  zones de sécurité"الأمنمناطق "لأمم المتحدة ا ت، حدد من نفس السنةمايوشهر في . جماعية

في    les Casques bleus  "قوات حفظ السلام"كتيبة من كما وضعت   المدن المحاصرة،حول

و  ،شاتينربير سمن بالقرب متواجدةبوتوكاري، وهي بلدة صغيرة  المتواجدة بعسكريةالقاعدة ال

لا أن كلا إ ،السلاححضر استعمال مبدأ  وفقا ل منزوعة السلاح رسميا بالرغم من كون المنطقة

و  ة ليشنا كلاهما هجوما على الأخرسلحالأعلى جميع أبقيا  يالبوسنو  يصربمن الجيشين ال

قوات إلى أن قررت الأمم المتحدة سحب  ، شاتينربير سفيإثر هذا القتال بقيت الحالة مزرية 

زاد  و ما ، الأمر الذي وجد معارضة شديدة من قبل السكان المدنيين  من المنطقةحفظ السلام

 ليستحوذ الصرب على النصف ، بشكل ضئيلوصول المساعدات الإنسانيةالحالة تعقيدا هو 

 الآلاف على أمل العثور على ملجأ فيباللاجئين البوسنيين منها، بالإضافة إلى وفود 

  .شاتينربيرس

لجيش فريق ا   "Ratko Mladic " ملاديتش راتكو قرر حين بدأت الأمور تتسارع لتتخذ شكلا آخر

 فقام بأخذ، شاتينربير سم، القضاء على المدن المحاصرة من بينها1995 في سنة الصربي

، تم الإفراج عنها بعد خضوع الأمم المتحدة  المتحدةللأمم قوات حفظ السلام التابعة  منرهائن

 مغادرة  ناصر اوريتش وجيشهقرر ،  نفس السنةفي ربيع. للشروط التي وضعها الجنرال

مما دفع بالبعض منهم إلى اللجوء إلى   دون حماية،سكان المحليينا وراءه الكرا تشاتينربيرس

 التابعة للأمم  قوات حفظ السلاملأجل طلب المساعدة من قبلبوتوكاري ب  القاعدة العسكرية
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مئات ب دهابع، بالرغم من  Tuzlaتوزلالوصول إلى مدينة فقد سعى ل الآخرالبعض أما ، المتحدة

فضل البعض بينما  محفوفة بالألغام،المنطقة و خطورة الطريق كون ، شاتينربيرس عن الأميال

  .شاتينربير س الانتظار داخل مدينةالأخر

لينقل النساء : و تم فصل الأسر ،صرب قاعدة عسكرية في بوتوكاريفي الوقت نفسه اقتحم ال

مدينة لهاربين إلى اأما   ،احتجاز الرجالتم منطقة البوسنة ، في حين باتجاه في حافلة والأطفال 

 فكان مصيرهم أكثر وحشية، حيث تم رصدهم من قبل الصرب و ملاحقتهم عبر الغابات توزلا

المحفوفة بالألغام مما سهل القبض عليهم و قتلهم في المكان ذاته سواء رميا بالرصاص أو 

  1 . وقد شكلت العمود طويلة للوصولبالسلاح الأبيض أو بشنقهم في الأشجار

قوات حفظ لانتحال صفة  المتحدة، الأمم معدات ةسرقبالصرب في بوتوكاري ام بعد ذلك ق

 على هاسكانمجبرين ، شاتينربير س و كان الهدف وراء هذه التمثيلية محاولة إفراغ مدينةالسلام

تم قتل ، يوليو في الأيام التي تلت تلك الوقائع 15 إلى 11  من أجل الإيقاع بهم، من،ةمغادرال

رك راتكو ا تد سرعان مالكن. مقابر جماعية ضخمةفي الجثث شخاص، وتم دفن  الأالآلاف من

 هاعادة فتحفأمر بإ ، المتحدة على هذه المقابر قوات الأمم عثوربعد تخوفه من  الكارثةملاديتش

 مدىأدرك لكن المجتمع الدولي  ،بطريقة لا تسمح بالعثور عليهاالجثث من لاف الآ وبعثرت

حلف منظمة  ت بذلكتولو،  على البوسنةلهجوم الصربيل اضعا حدا وزر، ا هذه المجخطورة

  .أمر ردع الجيش الصربي الأطلسيشمال 

 وهي المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا قررت شاتينربيرسبعد كل المجازر التي ارتكبت ب

في الفترة من المحاكم المؤقتة التي اختصت بالجرائم الدولية التي وقعت على إقليم يوغسلافيا 

 على أنها جريمة إبادة الجنس شاتينربيرسجزرة متكييف ، م1995م و 1991 الممتدة بين

 لا محل له من الصحة و أن فيه نوع من التجاوز،  التصنيفأنبعض قائلا ال واحتج البشري،

 من م2007  سنة فبراير شهر الموافقة عليه في بذلكتمتو، أكدت علة قرارهاالمحكمة إلا أن 

  .  المتحدةلأمماقبل 

 و تشكل معظم سكانها من شاتينربيرس  إسكان إعادة، تم في البوسنةبعد انتهاء الحربو 

راضي تابعة لأ اليوم التي بقيت إلى (هذه المدينةلا سيما و أن  ،الصرب فقط في البداية

                                                 
1 http;//www.Srebrenica  - Génocide. Blogspot.com/2007/02/ICJ-Ruling  - Bosnia  v Serbia dangerous.html. 
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 بعودة  السنوات الأخيرة، الأمر الذي تغير فيتحت سيطرة الصرب، لا تزال )ايجمهورية صرب

ربي بجريمة إبادة  البرلمان الصاعترف، خاصة و أن اليوم قد بعض البوسنيين إلى المنطقة

  المسؤولية إقرار مما يشكل خطوة هامة في مجالالجنس البشري التي وقعت في سربرينيشا

 هذه النقطة  التي تتطور شيئا فشيئا و سوف نتناول الدولية عن جريمة إبادة الأجناسالجنائية

  . الفصل الثاني من هذه الدراسةبالذات في

  .م1994 ارواند في الجنس البشريإبادة   :ثانيالفرع ال

 من مليون شخص م قتل أكثر1994 سنة  جويليةو ريلأب شهريشهدت الفترة المحددة ما بين 

ضحايا كان  والتوتسي، مخلفة  الهوتوقبيلتي بين في البلد  الحرب الأهلية اندلاعإثر في رواندا، 

إلى   مما دفع مجلس الأمن،أقلية بالنسبة لقبيلة الهوتو تمثلالتي  التوتسي، من قبيلة معظمهم

الجرائم ضد  إبادة الجنس البشري،  حول جرائمارواند فيتشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق 

 الوقتنفس  يوفجرائم،  عن تلك الالمسئولينتحديد الأشخاص كذا  و،و جرائم الحرب، الإنسانية

محكمة جنائية دولية ، كلمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقةل الأمن صلاحيات مد مجلس

، واتخذت ارواند في نس البشري جرائم إبادة الجارتكبوامحاكمة الأشخاص الذين تختص ب

 و من خلال هذا الفرع سنحاول إلقاء 1 لها،مقر  بتنزانيا"Arusha"شا رو مدينة أالمحكمة من

 جريمة إبادة الجنس البشري عرفها القرن العشرين، لاقت رواجا إعلاميا الضوء على أكبر

   .واسعا و استرعت اهتمام القانونيين في كافة أرجاء المعمورة

  .الإبادة في روانداكخلفية التاريخية لجريمة الصراع الإثني : أولا

السلطة الاستعمارية   فقدتسرعان ما خلال الحرب العالمية الأولى،  روانداألمانياعندما احتلت 

وفي أواخر الخمسينيات، أثناء موجة ، وضع الإقليم تحت الإدارة البلجيكيةالبلاد فسيطرتها على 

 بين قبيلتي الهوتو و  في رواندااتوتر ازدادت الحالة،  في إفريقياإنهاء الاستعمار الكبيرة

 معظم مزاياهم التوتسي د فق،  نوعا من القوةونكتسب يالهوتو  بدأحيث في الوقت الذي ،التوتسي

المئات  قام الهوتو في تقتيل ،م1959 وفي نوفمبر ،ا أثناء الاستعمار البلجيكي لرواندالمكتسبة

ت تلك بداية ن وكا،إجبارهم على الفرار إلى البلدان المجاورةب  منهممن التوتسي وتشريد الآلاف

                                                 
1 Chris Maina peter, Le tribunal pénal international pour le Rwanda : obliger les tueurs à rendre compte de 

leurs actes, Revue internationale de la croix- rouge numéro 828, p 741. 
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 إلى م1959التي استمرت من " الثورة الاجتماعية"أو " ثورة فلاحي الهوتو"طلق عليه أما 

سنة  وبحلول ،ةالعرقيالمشاكل  بداية  و على الحكمسيطرة التوتسيب و التي انتهت، م1961

التوتسي، إلى إحدى دول الجوار الآلاف من لجأ ، وعند حصول رواندا على استقلالها، م1962

  1 .السلطةعلى لهوتو لة تدريجيل اسيطرةال هرباً من العنف الذي صاحب

بدأ اللاجئون من التوتسي في تنزانيا وزائير الساعين ف ،العرقياع صر الالاستقلال استمربعد 

لاسترداد مواقعهم السابقة في رواندا ينظمون أنفسهم ويشنون الهجمات على للهوتو وعلى 

رد فعل انتقامي شديد موجه  إلى مما أدى، م1967 وم1962في الفترة بين  ، الهوتوحكومة

 إلى دول التوتسي المدنيين في رواندا خلفت موجات جديدة من اللاجئينن  مكبيرضد عدد 

  .ابوروندي وأوغندا وزائير وتنزاني الجوار منها

 في كمبالا، بأوغندا، بوصفها حركة FPR ، أنشئت الجبهة الوطنية الروانديةم1988سنةفي 

 ارواندين إلى في تأمين عودة الروانديين المنفيجاءت بهدف رئيسي تمثل سياسية وعسكرية 

وتألفت الجبهة الوطنية . وإعادة تشكيل الحكومة الرواندية، بما في ذلك تقاسم السلطة السياسية

  . المعتدلين بعض الهوتو والرواندية بصفة رئيسية من التوتسي المنفيين في أوغندا

لجوء مما أدى إلى ، شنت الجبهة هجوماً كبيراً على رواندا من أوغندا م1990 أكتوبر 1وفي 

 ا رواندالتوتسي داخل  من خلالها جميع أتهم، مستهدفة و متعمدةالحكومة إلى سياسة دعائية 

 واستمرت وسائل  بالخيانة،جميع الهوتو الأعضاء في المعارضةو اتهم ، بتعاونهم مع الجبهة

  2.تفاقم المشاكل العرقية ت إلىأدالإعلام، وبخاصة الإذاعة، في نشر إشاعات 

 ومن خلال جهود تحقيق السلام التي قامت بها منظمة الوحدة الأفريقية ،م1993أوت في 

قد  "les accords d’Arusha "وحكومات المنطقة، بدا وكأن التوقيع على اتفاقات السلام في أروشا

جبهة الوطنية الرواندية التي كانت في قبضة الهوتو آنذاك، وال وضع حداً للصراع بين الحكومة

، أنشأ مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى م1993 وبر وفي أكت،المعارضة

رواندا وأنيط بها ولاية تشمل حفظ السلام وتقديم المساعدات الإنسانية والدعم العام لعملية 

                                                 
1 Odora Obote, Understanding And Fighting Genocide Idiology, article presented for The 13th 

Commemoration of Rwanda Genocide at African Union Headquarters, Addis Ababa-Ethiopia, 7th April 
2007, p 11. 

2 Philippe Gaillard, Rwanda 1994 : un témoignage: « On peut tuer   autant de gens qu’on veut, on ne peut pas 
tuer leur mémoire »,  Revue  Internationale de la Croix-Rouge, Numéro 855, IRRC, 2004, p 612. 
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 من قِبل بعض عقبات غير أن إرادة تحقيق السلام والمحافظة عليه تعرضت منذ البداية لل،السلام

 قد  بعض جوانب الاتفاق، خاصة و أنالرواندية المشتركة في الاتفاقالأحزاب السياسية 

عد، بينت الأدلة أن  ب وفيما،تدهور الحالة الأمنيةمما أدى إلى  للتأخير في التنفيذ ، تعرضت

عناصر متطرفة من طائفة الهوتو التي تشكل الأغلبية كانت خلال محادثات السلام في واقع 

  1.للتوتسي والهوتو المعتدلينالأمر تخطط لشن حملة إبادة 

  . عملية إبادة الجنس البشريانطلاق: ثانيا

انطلقت رئيسي بوروندي ورواندا في حادث سقوط طائرة بعد مقتل ، م1994أفريل  6في 

 ينصف مليون شخص رواند ، مما أدى إلى القضاء على ةهجمنالمذابح الكثيفة والمسلسلة من 

  إبادة الجنسنواعأتسي رجالا نساءا و أطفالا إلى شتى  إلى تعرض الكثير من التوةبالإضاف

  2.البشري

عة شا إ"الحرة للتلال الألف"، بثت محطة الإذاعة والتليفزيون أفريل من نفس السنة 7وفي 

ض تنسب فيها سقوط الطائرة إلى الجبهة الوطنية الرواندية ووحدة من جنود الأمم المتحدة، وبع

 وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، تم قتل رئيسة ، التوتسي  إبادةالأقوال التي تحرض على

 المخصصين البلجيكية حفظ السلام بعض الأشخاص من بعثةالوزراء أجاثا أويلينغييمانا و 

وجرى بالمثل اغتيال غيرها من  لحمايتها بطريقة بشعة على أيدي الجنود الحكوميين الروانديين

وفي . ية أفراد قوتها بعد المذبحة التي حدثت لجنودهاوسحبت بلجيكا بق. زعماء الهوتو المعتدلين

   3 .ريل، طلبت البلدان الأخرى سـحب جنودهاف أ21

وإذا كانت إحدى المشاكل تتمثل في عدم وجود التزام صارم بالمصالحة لدى بعض الأطراف 

 الأمم  وكانت قدرة إلى تفاقم المأساة ردة الفعل،لدولي فيالرواندية، فقد أدى تردد المجتمع ا

المتحدة على الحد من المعاناة البشرية في رواندا مقيدة تقييداً شديداً لعدم استعداد الدول 

   4.الأعضاء للاستجابة لتغير الظروف في رواندا بتعزيز ولاية البعثة والإسهام بقوات إضافية

ق عليها طل أ، أذن مجلس الأمن لقوات تحت قيادة فرنسية بالقيام بمهمة إنسانيةجوان 22وفي 

                                                 
1 Auzias Claire et autres : Crimes de masse au XXe siècle: Génocides, Crimes contre l’Humanité, op, cit, p 

97. 
2 Chris Maina peter, op, cit, p 741. 

م، 2008، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة، مصر، )مصادره، مبادئه و أهم قواعده( عبد الفتاح مطر، القانون الدولي الإنساني معصا 3
 .259- 258 ص

4 B.B Ghali, Les Nations Unies et le Rwanda 1993-1996, éditions de l’ONU, New-York, 1996, p 164. 
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أنقذت هذه المهمة حياة مئات المدنيين في جنوب  Opération Turquoise،1 عملية توركوازاسم 

في المتطورين  والمليشيات والمسئوليننها سمحت للجنود أشرق رواندا، ولكن يقال أيضاً 

 واستمرت ،ن خلال المناطق الخاضعة لسيطرتهاجريمة القتل الجماعي بالهروب من رواندا م

 حين سيطرت الجبهة الوطنية م1994جويلية  4م القتل في المناطق الأخرى حتى جرائ

 .الرواندية عسكرياً على أراضي رواندا بأكملها

   . نهاية الصراع العرقي:ثالثا

 ينوالجنود والمليشيات الذ الحكوميون المسئولونقام  ابعد المجازر التي ارتكبت في رواند

بالفرار إلى جمهورية الكونغو   في حق التوتسيبشريإبادة الجنس الشاركوا في جريمة 

تسليح وتنظيم عمليات ال المخيمات أيضاً لإعادة  من نمستفيديالديمقراطية، ثم إلى زمبابوي، 

 وكانت تلك الهجمات أحد العوامل التي أدت إلى نشوب الحرب بين رواندا ،لغزو رواندا

  .م1996سنة وجمهورية الكونغو الديمقراطية 

بدأت الحكومة الرواندية في إجراء المحاكمات التي طال انتظارها  م1996سنة نهاية في و 

 tribunaux"مشتركة الالعدالة"نظام فوضعت  نس البشري،جريمة إبادة الجلمعاقبة مرتكبي 

mixtes 2.، للتصدي للكم الهائل من القضايا المتأخرة"غاتشاتشا"، المعروف باسم   

 المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، م1994 نوفمبر 8جلس الأمن في لى الصعيد الدولي، أنشأ مع

بالنظر في جميع انتهاكات و اختصت هذه المحكمة . أروشا، بتنزانيابالتي يقع مقرها حالياً  

   3.م1994ديسمبر  وجانفي بين الممتدة حقوق الإنسان الدولية المرتكبة في رواندا خلال الفترة 

  .م2003 جنوب غرب السودان منذرإقليم دارفوفي النزاع  :الفرع الثالث

يعتبر النزاع في إقليم دارفور من القضايا المعاصرة التي  استرعت اهتمام القانونين و بشدة في 

  إلى حين القضية الفلسطينية اظل الأوضاع الراهنة فمنذ الأحداث الرهيبة التي عاشتها رواند

رتكب فوق إقليمها أخطر الجرائم الدولية على الإطلاق جاء دور السودان في القارة الإفريقية لت

  .ومن خلال هذا الفرع سنحاول التعرض و بشكل موجز للقضية

                                                 
1 Auzias Claire et autres : Crimes de masse au XXe siècle: Génocides, Crimes contre l’Humanité, op, cit, p 

97. 
2 Pour plus d’informations sur les Gacaca voir le site du gouvernement rwandais :  http://www.inkiko-

gacaca.gov.rw/Fr/Introduction.htm 
3 ADJOVI Roland et MAZERON Florent. - « L’essentiel de la jurisprudence du TPIR depuis sa création 

jusqu’à septembre 2002 », Actualité et Droit International, février 2003. (http://www.ridi.org/adi). 
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  .ر وأسباب النزاع إقليم دارفوةالخلفية التاريخي:أولا

يقع إقليم دارفور بأقصى غرب السودان و يمثل خمس مساحة البلد،و لقد شهد هذا الإقليم منذ 

 لم تتوقف آثارها على المستوى الداخلي للدولة بخلق حالة من عدم م أزمة حقيقية،2003

الاستقرار و تهديد كيانها ونظامها السياسي ، بل امتدت إلى تورط أطرافٍ إقليمية ودولية، 

بشكل مباشر أو غير مباشر، مما أخرج الأزمة من محيطها الداخلي وجعلها أزمة ذات بعد 

   1.دولي

دارفور وتصاعدها، قد أخرج الأزمة من مفهومها الداخلي، و جعلها إن تطور الأمور في إقليم 

أزمة دولية، خاصة بعد الاهتمام الذي أولاه المجتمع الدولي بالقضية، و تساؤله حول مسؤولية 

 في مسئولينبالإضافة إلى اتهام . نظام الحكم بالسودان عن تصاعد تلك الأزمة وتفاقم نتائجها

ط في أعمال إبادة الجنس البشري، والتطهير عرقي في الإقليم، الحكومة السودانية بالتور

وأصبحت العديد من الأطراف والقوى، داخلياً وخارجياً، مدعوة للمشاركة في كيفية التغلب على 

وعلى الرغم من انعقاد عدة مؤتمرات، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات، وصدور . تلك الأزمة

مم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية الكثير من القرارات من جانب الأ

   2.وغيرها، إلا أن الأزمة لم تعرف تسوية حقيقية إلى يومنا هذا

اخلية أساسها صراع قبلي في الإقليم إلى أزمة  من مشكلة د ، لقد تطورت الأحداث في دارفور

من للأمم المتحدة، وتعامله مع ، وفقا لتصريحات مجلس الأ  تهدد السلم والأمن في المنطقةدولية

 ومن ثم أضحت قضية  . القضية، حيث عالجها في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

صدر (أصدر فيها مجلس الأمن القرار تلو الآخر حيث ،  دارفور من أهم قضايا الأمم المتحدة

 أزمة دولية فيما قبل  الأمر الذي لم تشهده3 ،)عن مجلس الأمن حوالي ثمانية عشر قراراً

  . الأحداث في دارفور

إن تفاقم هذه الأزمة يدفع إلى إثارة العديد من التساؤلات حول طبيعة وحقيقة الجرائم التي تقع 

   :بشكل موجزلو  و التعرض إليهمن خلال هذا الفرعميا بهذا الإقليم، وهو ما نحاول يو

                                                 
م، 2006أبو خير السيد مصطفى، أزمات السودان الداخلية و القانون الدولي المعاصر، الطبعة الأولى، إيتراك للنشر و التوزيع، القاهرة،  1

 .164ص 
2 Voir : Jean-Louis Peninou, Désolation au Darfour, Le Monde diplomatique, mai 2004.article consulté sur le 

site : « http://www.monde-diplomatique.fr/2004/05/PENINOU/11163. » 
 . و المتعلق بإحالة مجلس الأمن قضية دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية2005  المؤرخ في1593لقرار رقم ا:من ضمنها  3
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عدد المناخ و الإثنيات، ومن أبرز سمات يعد إقليم دارفور صورة مصغرة للسودان، من حيث ت

 وأن المجموعات العربية التي 1أهل دارفور أنهم خليط من المجموعات الأفريقية والعربية،

وفدت إلى الإقليم منذ عهود سحيقة وكذا المجموعات الأخرى التي جاءت من أنحاء متفرقة من 

تفاوتة من خلال التزاوج، ولذلك القارة في فترات لاحقة امتزجت بالمجموعات المحلية بنسب م

فليس من السهل معرفة الانتماء القبلي لمعظم سكان إقليم دارفور، بما في ذلك الكثير من القبائل 

العربية، من مجرد التوصيف اللوني أو الجسدي، وخصوصاً أن شيوخ وزعماء القبائل 

الجماعات داخل الإقليم، حرصوا، تاريخياً، على تذويب الحواجز الإثنية والعرقية بين مختلف 

وفي مناطق التماس القبلي خاصة من خلال علاقات القرابة والمصاهرات لتحقيق التعايش 

السلمي، ومن خلال خلق الانتماءات المزدوجة بين أفراد القبائل المختلفة وعناصرها على 

   .الرغم من التصنيفات القائمة بين عرب وفور وزغاوة ومساليت وميدوب وقمر وغيرها

يرى البعض أن إقليم دارفور يتميز بتركيبة قبلية معقدة للغاية، ولكنها اتسمت بالتعايش السلمي 

لم يعد . بين الأفراد والمجموعات، وساد بينها التسامح والاختلاط وفق قيم وتقاليد متعارف عليها

إلى تكتلات هذا الانسجام قائماً، حيث تحولت النزاعات اليسيرة حول الموارد واستغلال الأرض 

   2.قبلية وعرقية شملت القطاعات المسيسة منها ومثقفي دارفور

ترجع جذور أزمة دارفور إلى عدة عقود مضت، حيث ارتبطت هذه الأزمة في بدايتها بصراع 

تاريخي بين القبائل على النفوذ والموارد، وإن كان النزاع لم يتحرك دوما باتجاه واحد، حيث 

علته يأخذ مع الوقت أنماطا جديدة، تتأثر بعدد من العوامل الإقليمية شهد تحولات وتفاعلات، ج

المتعلقة بالاضطرابات في دولة تشاد المجاورة، وكذلك الصراع الليبي التشادي في السبعينيات، 

والثمانينيات من القرن الماضي، وقد أضافت الظروف والمتغيرات البيئية ـ وخصوصا الجفاف 

م في استمرار النزاعات واتساعها، وفي هذا السياق زادت والتصحر ـ بعدا آخر أسه

، 3الصراعات وتعمقت النزاعات ، وبدأ يترسخ معها فضلا عن الطابع الإثني الطابع السياسي

حيث استندت الحركتان المتمردتان الرئيسيتان على قاعدة اجتماعية ذات أصول أفريقية، فحركة 

ن ثلاث قبائل أفريقية أساسية هي الفور والزغاوة تحرير السودان تعتمد على تحالف يتكون م

                                                 
 .25-24م، ص 1996 سليم عبانية ، تاريخ السودان، بدون ناشر، بدون سنة طبع، الخرطوم، السودان، 1
، مركز دراسات المستقبل، 1مصطفى التجاني ، خلفيات الصراع القبلي في دارفور، مجلة دراسات المستقبل، العدد الأول، المجلد  2

 .28، ص م2005الخرطوم، 
 .م2005 تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول انتهاآات حقوق الإنسان في دارفور الخرطوم السودان لسنة 3



 الفصل الأول                                                                      ماهية جريمة إبادة الجنس البشري
 

 
- 45 -

والمساليت، بينما تستند حركة العدالة والمساواة على أحد أفرع قبيلة الزغاوة، وقد وجهت قوات 

التمرد عملياتها ضد القوات الحكومية، ومن تحالف معها من قبائل ومليشيات تنتمي معظمها إلى 

: زمة في دارفور ظهور متغيرين جديدين، هماقبائل ذات أصول عربية، وبذلك شهدت الأ

الإثنية المسيسة، وتوجيه السلاح إلى الدولة ومؤسساتها رأساً، بعد أن كان الصراع في المراحل 

لقد بات الصراع القبلي إذن ظاهرة اجتماعية تشكل  .السابقة، يدور بين القبائل بعضها بعضاً

هاجسا للدولة وللمواطنين، حيث بلغت حدتها درجة من الخطورة قادت إلى إعلان بعض 

الأماكن غير آمنة، ما وضعها تحت قانون الطوارئ، وحتى تحت الحكم العسكري المباشر، 

، وفرض الديات والتعويضات المالية وعلى الرغم من أن مؤتمرات الصلح بين المتحاربين

 تساعد مؤقتاً في مساعي التهدئة؛ إلا أنها لا تستأصل جذور المشكلات، ولا تعالج أسباب

   1.الصراع

 إقليم دارفور في النزاع أطراف و قد ترتب عن النزاع في دارفور نتائج وخيمة إثر ارتكاب

 أكبر كارثة إنسانية على مستوى مثل الذيالأمر  الإقليم في جسيمة ضد المدنيين العزل انتهاكات

،  عمليات قتل جماعية ضد المدنيين العزلارتكبت الميشيليات حيث ، الوقت الراهنفيالعالم 

 دارفور قسراً عن فيتم إبعاد السكان ، كما  وعمليات الاغتصاب،ي القسررحيلفضلاً عن الت

 أو الإكراه على الجنسي ستعباد، الاضطهاد، والاالتعذيب، واقترفت في حقهم أعمال ديارهم

 توجيه الهجمات ضد السكان ت الميشيلياتتعمدي، كما  القسري، والاختفاءالحمل القسر، البغاء

  ، دفن أبار المياه، تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها، وإلحاقالمدنيين العزل

ر وسائل العيش الخاصة يدمح تبمعنى أوض ، إقليم دارفورفيوتدمير وسائل العيش للمدنيين 

  2.مما قد يتسبب في القضاء عليهم كليا أو جزئيابالمدنيين 

 .موقف المجتمع الدولي من الجرائم المرتكبة بإقليم دارفور:ثانيا

 لمنظمة الأمم منكلف مجلس الأ انتباه المجتمع الدولي، حيث إقليم دارفوراسترعت الأزمة في 

فرضية تكوين لجنة دولية لتقصى الحقائق حول ب  ، عنانكوفيعام  الأمينها م 2004سنة  المتحدة

 ي سنةوف،  )  كاسيسنطونيوأ ( القاضيالبعثة  ترأس  ,الإقليم في  الجنس البشريإبادةوقوع جرائم 

  قد ارتكبت الإقليمفيطراف النزاع أن أ إلى حيث خلصت ، تقريرهالجنة أصدرت ال، م2005

                                                 
 .م2005رير الراصد للدراسات الإستراتجية حول قضية دارفور الأبعاد المحلية و الدولية الخرطوم السودان لسنة تق 1

2 Obote Odora, op, cit, p 12. 
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  إلا أن البعثة لم تذكر صراحة وقوع جريمة،لحرب ضد المدنيين وجرائم ا،جرائم ضد الإنسانية

تقل   لاالإقليم في ارتكبتأن هناك جرائم  ":إبادة الجنس البشري و اقتصرت على ذكر مايلي

 الإبادة وأن هناك أفراد كانوا يقومون بعمليات إجرامية بقصد ، الجماعيةالإبادةخطورة عن جرائم 

  ) . معينة الجماعية ضد مجموعات عرقية 

الجنس إبادة  فرضية وقوع جرائم  أرسلت بعثة لتقصى الحقائق حول فقدالجامعة العربيةأما 

 العربيمدير إدارة إفريقيا والتعاون ، سمير حسنى وكانت البعثة برئاسة السفيرالإقليم،  البشري في

جرائم يد على وقوع التأك إلى اللجنة انتهتحيث ، آخرين نوعضوي،  بجامعة الدول العربيةالإفريقي

  . الجنس البشريبادةإ وقوع جرائم استبعدت هاإلا أن،  إقليم دارفورفيجسيمة ضد الإنسانية 

إقليم  في حداثفقد صرحت أن الأ,  العالم في الإنسانبالنسبة للمنظمة الدولية للدفاع عن حقوق 

  . إبادة الجنس البشريمثل جريمةت دارفور

 من جويلية 14 فيحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أكامبو  الم لدىعامالمدعى وقد قدم ال

 إصدار أمر قبض ضد  مفادهلدائرة التمهيدية التابعة للمحكمة الجنائية الدوليةلم طلب 2008

الرئيس  ارتكابتثبت  مؤكدة أدلةعلى أساس توافر  ،حمد البشيرأعمر حسن  السودانيالرئيس 

 أصدرت الدائرة  التي تم ذكرها أعلاه، إثر ذلكقبائلال ضد ي إبادة الجنس البشرجرائمالسوداني ل

 ، بناءا على عدم الاعتداد بحصانة الرئيس السوداني و بالتالي التمهيدية أمر قبض بحق المتهم

 فييتحمل المسئولية الفردية المباشرة عن جرائم دولية خطيرة وقعت السوداني مواطن متابعته ك

جرائم و الجرائم ضد الإنسانية فيوتتمثل تلك الجرائم ، والفور ،المساليت، حق قبائل الزغاوة

  1. الجنس البشريجرائم إبادةمستبعدة بذلك الحرب 

 

  

  

  

  

  

                                                 
م، 2005، المحكمة الدستورية، الخرطوم، السودان، 1553عبد االله أحمد عبد االله، دارفور الجوانب القانونية في قرار مجلس الأمن رقم  1

 .74ص 
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  .المفهوم القانوني لجريمة إبادة الجنس البشري: المبحث الثاني

كثيرا ما نصادف مصطلح  جريمة إبادة الجنس البشري، سواء في الكتب القانونية العامة و 

صصة، أو من خلال الوسائل الإعلامية بأنواعها، أو بكل بسـاطة لدى عامية الجمـهور، المتخ

، La purification ethnique التـطهير العـرقي ، L’exterminationالإبـادةفنـجد مصطـلح 

، لكن هذه المصطلحات و إن كانت قريبة من الناحية Les crimes de masse الجماعيالتقتيل 

 إبادة الجنس البشري، إلا أنها من جانب قانوني بحت لا تعبر عن المعنى اللغوية لمصطلح

 الأجنبية، تكون أكثر دقة مما عليه في ةالحقيقي للجريمة بحد ذاتها، و لعل المصطلحات باللغ

 فإن كل عمل غير مشروع دوليا لا يعتبر بالضرورة ي العربية وإن كانت قانونية، و بالتالةاللغ

س البشري، إلا بتوفر شروط معينة بالاستناد إلى التعريف القانوني المعتمد جريمة إبادة الجن

للجريمة و الذي سنتعرض إليه من خلال هذا المبحث، مع التطرق إلى مختلف صور الجريمة 

في : و أركانها ومن هنا وبغرض فهم جريمة إبادة الجنس البشري تم تقسيم المبحث إلى مطلبين

تعريف جريمة إبادة الجنس البشري، في حين نتطرق في المطلب المطلب الأول نتعرض إلى 

  .الثاني إلى الأركان العامة لجريمة إبادة الجنس البشري

  .تعريف جريمة إبادة الجنس البشري: المطلب الأول

هل :  لابد من طرح الأسئلة الآتيةللوصول إلى تعريف دقيق لجريمة إبادة الجنس البشري

م لمنع 1948 ديسمبر8ف الجريمة؟ ما هو التعريف الذي ورد باتفاقية تعرض الفقه الدولي لتعري

جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها؟ وهل هو نفسه الذي أدرج بالمواثيق الدولية خاصة 

سنحاول الإجابة عليه من خلال الفروع  الأمر الذي النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؟

  :الآتية

 .المحاولات الفقهية لتعريف جريمة إبادة الجنس البشري: الفرع الأول

على يد  م1944كان سنة  الدولي  إبادة الجنس البشري في فقه القانونأول ظهور لمصطلحن إ

الذي أوجد  "Raphael Lemkin" لمكينرافاييلالفقيه البولوني الأصل الأمريكي الجنسية 

    1. النازيين قبلمنالجرائم المرتكبة  من أجل توضيح خصوصيةالمصطلح 

 حكم  "Axes rules in occupied europe" تحت عنوان م1944 لمكين سنة وفي دراسة نشرها

                                                 
 .42المرجع السابق، ص،  بن حفافإسماعيل 1
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 خطورة الأعمال الشنيعة التي أتاها هتلر ضمن  إلىةقام بالإشار، المحور في أوروبا المحتلة

ل الهادفة ، خاصة الممارسات والأفعاما نجم عن ذلك من خسائر للإنسانية وسياسته النازية

 "  جرمنة"  محاولة النازي، وإلىالاحتلالدول أوروبا الواقعة تحت  لتدمير شعوب

Germanisation  الجنس البشريإبادة مصطلح في هذه الدراسةأوجد لمكين وقد  ل،هذه الدو  

"Génocide" ة الكلمة اللاتيني وهو مشتق من"Genos "ومن كلمةالتي تعني الجنس ، "Cedeare"  

  1.قتلال صود بها  المقو

 في مجال القانون الدولي  بالغة العربيةالدكتور محمد طلعت الغنيمي مصطلح جديد استعملقد و

جريمة إبادة الجنس  للدلالة على -الاستئصال-لغة- الذي يعنيصطلاممصطلح الاو هو 

   2.البشري

اء القانون الدولي را بين فقهمن هنا أثار موضوع تعريف الجريمة إبادة الجنس البشري جدلا كبي

 وقد خدم هذا التعدد قضية التعرف علي معالم الجريمة وتحديد ،اختلفت و تعددت تعريفاتهف

أركانها ولذلك نرى أنه من المفيد استعراض مختلف الجهود التي بذلها فقهاء القانون الدولي في 

   :هذا الصدد

ة منظمة لأعمال كثيرة مختلفة، خط" :يعرف الفقيه لمكين جريمة إبادة الجنس البشري على أنها

ترمي إلى هدم الأسس الاجتماعية لحياة جماعات وطنية، بقصد القضاء على هذه الجماعات، 

وذلك بهدم الكيان السياسي، والثقافي و الديني و الاجتماعي، و القضاء على حياة هؤلاء الأفراد 

   3."المنتمين لهذه الجماعات

 كما يرجع له الفضل في إيجاد  البشريإبادة الجنسيمة الرائد في مجال جر  ليمكنرغم كون

 الجرائم ىم بالضيق، عندما قصره عل اتس تعريفه إلا أن،المصطلح المناسب لهذه الجريمة

  و ربما يرجع ذلك إلى وليست ضد جماعات مطلقة بصفة عامةوطنيةجماعات  الموجهة ضد

اقترح وصف الأفعال جنس البشري ومصطلح إبادة ال لمكين الفترة الزمنية التي أوجد فيها

 جريمة من جرائم قانون" بأنها  أو الدينيةالاجتماعيةلتدمير الجماعات العرقية أو  الهادفة

أفعال موجهة للقضاء على الوجود المادي  آنذاك بتصنيف هذه الأفعال إلى قام و، "الشعوب

                                                 
  .20البقيرات، الجرائم ضد الإنسانية، المرجع السابق، ص عبد القادر  1
  : أنظر كذلك   
 .8حفيظ منى، المرجع السابق، ص  -
 .321، ص  المرجع السابقصلاح الدين أحمد حمدي، 2
 .50، ص ، المرجع السابق1967يني في الأراضي المحتلة عاملفلسطعبد العزيز العشاوي ، جرائم الإبادة ضد الشعب ا 3
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 تشكل الإطار  دولية قيةاتفا وضع  مقترحاالثقافيةها للجماعات، وإلى أفعال موجهة ضد قيم

  . عليها المعاقبة تنص على هذه الجريمة ول القانوني

إنكار حق المجموعات البشرية في ": فقد عرف جريمة الإبادة بأنها "Graven"  ه جرافنأما الفقي

  1 ."الوجود وهي تقابل القتل الذي هو إنكار حق الفرد البشري في البقاء

  جريمة الإبادةارتكابتم بها  التي ي القتل و هو أحد الأفعالقتصرا علىملكن هذا التعريف جاء 

إخضاع الجماعات لظروف كفي حين أن جريمة إبادة الجنس البشري قد تتم بأفعال أخرى مثلا 

   . القضاء على هذه الجماعات هو منهامعيشية قاسية يكون الهدف

ينسبها إلى الجرائم ضد الإنسانية  الفرع إلى الأصل و  فهو يعيدلدكتور عبد االله سليمانبالنسبة ل

، بالاستناد إلى لائحتا نورمبرغ، طوكيو، و قرار مجلس الرقابة، ويرجع أساس موقفه أن تلك 

الجريمة تقوم على نفي حقوق الإنسان سواء تم ذلك بالقتل أو بالاضطهاد المبني على أساس 

   2.سياسي أو عنصري

ي بمفهوم الجرائم ضد الإنسانية و لكننا لا نوافق هذا التعريف يدمج جريمة إبادة الجنس البشر

و نعتبر أن جريمة إبادة الجنس البشري جريمة دولية مستقلة لها مواطن تشابه و هذا الرأي 

مع الجرائم ضد الإنسانية إلا أنها ليست صورة من صورها على خلاف الإبادة  اختلاف

l’extermination3.رائم ضد الإنسانية بها الج التي تقع التي تعتبر شكل من الأشكال  

 يرى أن جريمة إبادة الجنس البشري على  "Donnedieu De Vabre "دوفابر فيما يخص الأستاذ

  :  جريمة ضد الإنسانية و تظهر في ثلاث مظاهر

   .و تتمثل في الاعتداء على الحياة و الصحة و السلامة الجسدية: الإبادة الجسدية- 1

   .تمثل في الاعتداء على نمو المجموعة البشريةو ت: الإبادة البيولوجية- 2

   4.و تتمثل في تحريم اللغة الوطنية و الاعتداء على الثقافة القومية: الإبادة الثقافية - 3

قع بها جريمة إبادة الجنس البشري، وأغفل  هذا التعريف على بعض الصور التي تاقتصر

   .بشرية المستهدفةاعات ال تحديد الجمة السياسية، كما أنه لم يتعرض إلىالإباد

                                                 
 .595م، ص 2005المعارف، الإسكندرية، مصر، محمد فهاد الشلالدة، القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، منشأة   1
 .50، ص عبد العزيز العشاوي، المرجع السابق  2
 ت الحلبي كام النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، منشوراسوسن تمرخان بكة، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أح  3

 .320م، ص 2006الحقوقية، بيروت، 
 .596- 595نفس المرجع، ص محمد فهاد الشلالدة،   4
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من خلال التعاريف الفقهية السابقة يمكننا الخروج بتعريف جامع لجريمة إبادة الجنس البشري، 

 تجسد سياسة منظمة و مفاده أن جريمة إبادة الجنس البشري هي تلك الأعمال الإجرامية التي

عنصرية أو ثنية أو إكلي أو الجزئي لجماعات قومية أو الالقضاء  إلى  أساسا تهدفممنهجة

  .كبت أثناء فترة السلم أو الحربسواء ارتبصور متعددة دينية 

 .التعريف القانوني لجريمة إبادة الجنس البشري: الفرع الثاني

ورد التعريف القانوني لجريمة إبادة الجنس البشري و للأول مرة ضمن اتفاقية الأمم المتحدة 

بادة الجنس البشري و المعاقبة عليها، لتعطي هذه م لمنع جريمة إ1948 ديسمبر8الصادرة في 

الاتفاقية الإطار، بعدا ووصفا قانونيا و نوعا من الاستقلالية التي وجب أن تتمتع بها هذه 

لكن هذا لم يقتصر فقط على  ،أنها أشد الجرائم الدولية جسامةالجريمة التي توصف على 

في مادته السادسة ) روما( الجنائية الدولية الأساسي للمحكمة  تضمن النظامالاتفاقية فحسب حيث

النظام الأساسي ختلف الأمر بالنسبة لكل من ولم ينس البشري، إبادة الج نصا يتعلق بجريمة

، الرواند  والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة للمحكمة

الجنائية الدولية  لسادسة من النظام الأساسي للمحكمةالمادة اكنص  نص كليهما أدرجااللذين 

 .نس البشري بتعريف جريمة إبادة الجوالمتعلق

في هذه الاتفاقية، تعني : " وفقا للمادة الثانية من الاتفاقية كالآتيتعريف الإبادة الجماعيةجاء 

أو الجزئي لجماعة قصد التدمير الكلي على المرتكبة لتالية، ا  من الأفعالأياالإبادة الجماعية 

 :دينية، بصفتها هذه  أونصريةقومية أو إثنية أو ع

 . الجماعةعضاء من قتل أ- أ

 . الجماعةعضاء من بأخطير  روحي جسدي أوأذى إلحاق - ب

 .كليا أو جزئيا تدميرها المادي بها راد بها يظروف معيشية ل، عمدا، إخضاع الجماعة-ج

 . داخل الجماعةطفال الأ إنجابدون الحؤول فرض تدابير - د

    1". إلى جماعة أخرى، عنوة،أطفال الجماعة  نقل-ه

 أما تعريف جريمة إبادة الجنس البشري الذي ورد بالمادة السادسة للنظام الأساسي للمحكمة

أي فعل من الأفعال التالية يرتكب  "الإبادة الجماعية"تعني .…: "الجنائية الدولية فهو كالأتي

                                                 
 .1951 جانفي 12م دخلت حيز التنفيذ 1948 ديسمبر 9اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ) 2( المادة : أنظر1
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  :ومية أو إثنية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه إهلاكا كليا أو جزئيابقصد إهلاك جماعة ق

.قتل أفراد الجماعة) أ  
.الجماعة إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد) ب   
  .جزئياً إهلاكها الفعلي كلياً أو إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها) ج

  .اعة فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجم)د

  1". .ىطفال الجماعة عنوة إلى جماعة أخرنقل أ )ه
  

نظام روما   المدرج في جريمة إبادة الجنس البشريهذا المجال أن تعريف من الملفت للنظر في

 المقرر في المادة الثانية من تعريف هذه الجريمةمطابقا تماما و  جاء ،للمحكمة الجنائية الدولية

 كما جاءت كل من المادة 2م،1948 لسنة ماعية والمعاقبة عليها منع جريمة الإبادة الجاتفاقية

الرابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ليوغسلافيا و المادة الثانية من النظام الأساسي 

، بنفس التعريف الذي ورد بالاتفاقية دون أن يرد عليه أي تغيير في اللمحكمة الجنائية لرواند

  3.الصياغة

  إبادة الجنس البشريمصطلح  جعل منا و القانونيةه هذه التعاريف الفقهية منكل أسهمتلقد 

 القانوني تعريفال أن ، خاصة المعاصردلالة مستقرة في القانون الدوليله مصطلحا مألوفا 

التعريف الوارد في  ، فتكرارأشرنا إليه سبق و أن محل إجماع واتفاق دولي كماجريمة يعد لل

عليها في العديد من الصكوك   منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبةتفاقيةاالمادة الثانية من 

إبادة الجنس مقارنة مسألة تعريف جريمة  والمواثيق الدولية يؤكد هذا الإجماع، خاصة عند

 لا  التيالجرائم ضد الإنسانيةكأخرى،  دوليةالجرائم ل لالمعطاة من التعاريف ا بغيرهالبشري

نوعا من التردد خلافا لتعريف جريمة إبادة الجنس البشري الذي يعرف  تعريفها يشهد زالي

لعدد الكبير من التساؤلات  مثيرا ،، إلا أن هذا التعريف لا يخلو من النقائصا بارزااستقرار

التي قدمتها المحاكم  فرغم التفسيرات  إلى إجابات واضحة،تزال بحاجةوالإشكاليات، والتي ما 

 محكمة العدل أنلعدد من هذه التساؤلات، ومع  بالنسبةفية منها و الدائمة الظرالجنائية الدولية 

 منع جريمة الإبادة الجماعية اتفاقيةتتعلق بتطبيق وتفسير  الدولية قد تسنى لها النظر في نزاعات

                                                 
 .م1998 جويلية 17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  1
 رقم السياسية، عدد و الاقتصادية و للعلوم القانونية الجزائرية المجلة الدولية، الجنائية  الاختصاص الموضوعي للمحكمة ،ليلى بن حمودة 2

 .326م، ص 2001، 02

     الأساسي لمحكمة الجنائية  من النظام) 3(م الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا ونص المادة النظا من) 4(نص المادة : أنظر 3 
 .لدولية لروانداا  
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مفهوم هذه الجريمة القانونية المتعلقة بمناسبات، إلا أن عددا من المسائل  في عدة والمعاقبة عليها

  .بحاجة إلى بيان وإيضاح زالت لاكانها وأر

و تجدر الإشارة إلى أن جريمة إبادة الجنس البشري تتميز بنقطة هامة فيما يخص مفهومها 

، حيث رأينا من خلال ستهدفةتتمثل في مسألتين هامتين الأولى تتعلق بتصنيف الجماعات الم

قومية أو إثنية أو عنصرية أو  جماعات عريفات السابقة أن الجريمة تسعى إلى القضاء علىالت

دينية، أما المسألة الثانية فتتعلق بإثبات نية الإبادة و التي سوف نتعرض لها في دراسة الركن 

  . المطلب الثاني من هذا المبحثفيالمعنوي 

 نس البشريإبادة الج جريمةبالرجوع إلى مسألة الجماعات المستهدفة فلا بد من الإشارة إلى أن 

محل الجريمة، فالهوية يزها عن غيرها من الجرائم الدولية الأخرى فيما يتعلق بتمبصفة  تسمت

 الفردو ، جريمةالللضحية تمثل ركنا أساسيا من أركان  ية أو الدينيةعنصرال أو أو الإثنية القومية

 جريمة، ألا وهيالالنهائية المرجو تحقيقها من  الغايةالوصول إلى يعد هدفا أوليا بغية هنا 

عضوية الفرد الموجه ضده الفعل ل، والمستهدفة كليا أو جزئيا البشرية   الجماعةء علىالقضا

نس إبادة الج جدا في تحديد الضحايا المباشرين لمرتكب جريمة  لها أهمية كبيرة هنامياجرالإ

 هذا ما يؤكد أن الجريمة تتسم بطابع جماعي لا ها،الضحية نفس ، وهي أهم بكثير منالبشري

  1.فردي

 منع اتفاقية بمقتضى  المحمية كل جماعة من الجماعات نتساءل عن مدى تمتع ي هذا الصددف و

مستقل خاص بها، أم أنها تكمل بعضها  والمعاقبة عليها بمعنى ومفهوم جريمة الإبادة الجماعية

  . منها؟لأياالأشخاص  انتماءوكيف يمكن تحديد ؟ بعض 

لتحديد دلالة كل جماعة من هذه   معيارييند التساؤلات يمكن القول بوجو هذهللإجابة عن

المعيار الموضوعي المستند إلى :  وهما إليها، الأشخاصانتماءالجماعات، وبالنتيجة يتحدد 

  .الشخصي الذي يعتمد على فكرة التحديد الذاتي وقائع مادية خارج إرادة الأشخاص، والمعيار

  :الجماعة  المعيار الموضوعي في تحديد صفة- 1

 لا مجال أهمية ذاتمية التفرقة بين معيار موضوعي وآخر شخصي في هذا المجال تبدو أه

                                                 
1 Karine Wurtz La responsabilité du génocidaire : entre responsabilité individuelle et responsabilité 

collective Érudit  Criminologie Volume 39, numéro 2, Les Presses de l'Université de Montréal  Automne 
2006, p 60.   
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 إبادة الجنس حالة جرائم فعلى سبيل المثال، لو تم تطبيق المعيار الموضوعي في. لإنكارها

الحالة التي يكون فيها الضحية   في رواندا، فلن تكون الجريمة قائمة إلا فيتي ارتكبت الالبشري

 القاتل أنهم من  وفقا لتوقعقتلوا وبمعنى آخر، لا يعد الأشخاص الذين. طمن التوتسي فق

، وذلك لا يمنع من قيام جريمة ضد الأجناسضحايا لجريمة إبادة  التوتسي، وهم ليسوا كذلك،

  .إذا ما تحققت أركان وشروط أي منهما الإنسانية أو جريمة حرب

، أهمها  عدة ومشكلات في التطبيقاتالأمر من صعوب لا يخلو المعيار الموضوعي في حقيقة

  إليها قد تكون محلا للخلافوالانتماء أن القواعد والضوابط المستخدمة لتحديد الجماعة

  .بالإضافة إلى كونها تتسم بنوع من الغموض و النسبية

الهوتو  التمييز بينمن السهل رواندا، لم يكن  جريمة إبادة الجنس البشري التي وقعت بفي حالة

ولعل   وصف هاتين الجماعتين بجماعات إثنية،، وكان من الصعبتسي في حالات عديدةوالتو

 في أن الأوروبيين اعتمدوا أساسهالقراءة الأوروبية للهويات في رواندا قد وقعت في خطأ 

رواندا لالجنائية الدولية  تحليلهم الخالص للانتماء الإثني في رواندا، خطأ كشفت عنه المحكمة

  1.في أحكامها

و  يوغسلافيا السابقة  الدولية الظرفية لكل منالقراءة المتأنية لأحكام المحاكم الجنائيةمن خلال 

 إليها، حيث الانتماء أن هناك تطورا ملحوظا في تحديد هذه الجماعات وفي تحديديستنتج رواندا 

معيار شخصي، وذلك لأن  تطبيق  هذه المحاكم من تطبيق المعيار الموضوعي إلىانتقلت

 في كثير من مقنعة من الناحية العملية المعيار الموضوعي قد يؤدي إلى نتائج غير مقبولة وغير

  2.الحالات

  :الجماعة  المعيار الشخصي في تحديد- 2

خلال إرادة الضحية نفسه   منإليها الانتماءيقوم هذا المعيار على أساس تحديد الجماعة وتحديد 

 بالحقائق أخذالآخرين، فهذا المعيار لا ي و من خلال إرادةوهو ما يطلق عليه بالتحديد الذاتي، أ

لتمييز الجماعات والأشخاص المنتمين إليها، بل يعتمد  العلمية أو بالمظاهر الموجودة في الواقع

  .الضحية أو مرتكب الجريمةكأنفسهم،  على ما يعتمل في ذهن الأشخاص
                                                 

1  Tribunal Pénal international pour le Rwanda, Le Procureur contre Clément Kayishema et Obed Ruzindana 
(affaires jointes) : -95-1-T, Chambre de première instance II, Jugement, 21 mai 1999 et ICTR-95-1-A, 
Chambre d’appel, Arrêt, 1

er 
juin 2001, para 522-30.  

2  Rafaelle Maison, "Le crime de génocide dans les premiers jugements du tribunal Pénal International pour 
le   Rwanda", RGDIP, 1999, p 136-136.  
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 الجماعة القومية  رواندا بتعريف، قامت المحكمة الجنائية الدولية فيAkayesu ة ي قضيف

  حيث عرفتة العدل الدولية في قضية نوتيبومتعريفها لهذه الجماعة إلى حكم محكممستندة في 

قائمة   في علاقات قانونيةبالاشتراكمجموعة من أفراد الشعب يشعرون : "الجماعة القومية بأنها

 اعتبرتفقد  لجماعة الإثنيةل بالنسبة 1،"والواجباتعلى مواطنة مشتركة، ومقترنة بتبادل الحقوق 

  2".ثقافة مشتركة  أعضائها في لغة أو فياشتراك" الأساسية  لها هي ميزةالمحكمة أن ال

للجماعة العرقية بأنها  أكدت المحكمة نزعتها الموضوعية في تعريف هذه الجماعات بتعريفها و

حسب المناطق الجغرافية  ادةتقوم على جملة من الخصائص الطبيعية الموروثة، التي تحدد ع

 وكذلك في تعريفها 3،الدينيةالقومية أو  المختلفة، بغض النظر عن العوامل اللغوية أو الثقافية أو

 4.ذاته بالاعتقادأعضاؤها معا بالدين أو  للجماعة الدينية بأنها تلك التي يشترك

 أ ينطبق بشأنها أيأن جماعة التوتسي في رواندا لا Akayesu كان واضحا للمحكمة في قضية

المحكمة أنه بخصوص الهوتو والتوتسي يصعب تماما وصف   فقد عدت،من التعريفات السابقة

 وإزاء هذا ،الهوتو، لأن كليهما تشتركان في الثقافة واللغة التوتسي بجماعة إثنية مختلفة عن

ف الجرائم المحكمة سوى اللجوء إلى أحد هذين الأسلوبين بغية تكيي الوضع، لم يكن أمام

 على  للجنس البشري، في الأسلوب الأول تم الاعتمادإبادة  على أنهاالمرتكبة ضد التوتسي

 أما الأسلوب الثاني ،تحديد ضحاياهم إدراك وشعور مرتكبي الجرائم القائم على تقسيم إثني في

والمعاقبة  منع جريمة الإبادة الجماعية اتفاقية فتمثل في تفسير المحكمة للجماعات المحددة في

  .بإدخال التوتسي في نطاقها  تفسيرا موسعا يسمح،عليها

وظهر هذا التردد في تحليلها للتفرقة بين  لقد ترددت المحكمة في اخذ أي من هذين الأسلوبين،

أنه من الناحية التاريخية لم يكن ثمة تمييز بين الهوتو  ة إلىمالتوتسي والهوتو، فقد ذهبت المحك

     يكن قائما على أسس إثنية، تمييزا لمبين أفراد لا جماعات  تمييزاوالتوتسي، وأنه كان

ethniques  وراثية أو généalogiques،وصف الشخص بأنه من الهوتو أو   بل كان يعتمد في

 و قد تميزت هذه  الحالة الاجتماعية للفرد سواء انتمائه إلى الطبقة الغنية أو الفقيرةالتوتسي على

                                                 
1 Tribunal Pénal international pour le Rwanda, Le Procureur c. Jean Paul Akayesu, Jugement, Chambre de 

première instance, affaire N° ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998, para  511. 
2 Tribunal Pénal international pour le Rwanda, ibid.,  para  513. 
3 Tribunal Pénal international pour le Rwanda, ibid, para  514.  
4 Tribunal Pénal international pour le Rwanda, ibid, para  515. 
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 1.الغموضالمعايير بنوع من 

من القرن   البلجيكي هو الذي أقر في بداية الثلاثيناتالاستعماروخلصت المحكمة إلى أن 

 : مجموعات إثنيةةالماضي تقسيما دائما في رواندا قائما على تصنيف السكان إلى ثلاث

 الانتماء  فيها له بطاقة شخصية محددابذلككل شخص   و منح،التوتسي والتاواسي،الهوتو

في السنوات السابقة " للأشخاص  الإثنيالانتماءتحديد " المحكمة بالنتيجة إلى أن وانتهت  ،الإثني

 2."الرواندية مكونا داخلا في الثقافة"  كان ابرواندلوقوع جريمة إبادة الجنس البشري 

المعيار ب  العملالمشار إليه صعوبة رواندا في حكمهالوأدركت المحكمة الجنائية الدولية 

 استخدامتترتب على تطبيقه، مما دفعها إلى   هذه الحالة، وخطورة النتائج التي قدالموضوعي في

يشكلون جماعة إثنية مختلفة في أذهان مرتكبي  التوتسي كانوا: "شخصي بقولها أن المعيار ال

  3".الجريمة

 علىKayishema   المحكمة السابق في أحكام عديدة أصدرتها لاحقا، في قضيةاجتهاد وقد تأكد

مبنيا  ، تحليلا"الجماعة الإثنية"تحليل فكرة برواندا لالمحكمة الجنائية الدولية   قامت،يل المثالسب

مدارس   في قضيةةلعدل الدولياعلى معيار شخصي محض، واتخذت من اجتهاد المحكمة 

جماعة يشترك "بأنها  الجماعة الإثنية" فلم تعرف ،الأقليات في سيليزيا العليا منطلقا لتحليلها

" جماعة تميز ذاتها بصفتها تلك فقط، بل أضافت إلى ذلك بأنها" عضاؤها في لغة أو ثقافة واحدةأ

الآخرين، بما في ذلك الذين يرتكبون  تعرف بصفتها تلك من خلال"، أو أنها )التحديد الذاتي(

  4."الجرائم

   قضيةالصادر في  المحكمة نزعتها الشخصية في تحديد الجماعات المحمية في حكمهاأكدتو

Rutaganda ،اتفاقيةتطبيق التعريف الوارد في المادة الثانية من عند  نأ  إلى المحكمةوانتهت 

والمعاقبة عليها، تكون عضوية الجماعات المحددة بمقتضاها شخصية أكثر  منع الإبادة الجماعية

                                                 
محمد صدارة، التمييز بين جريمة الإبادة الجماعية و الجرائم ضد الإنسانية في القانون الدولي ، مذكرة من أجل الحصول على شهادة  1

م، ص 2008 -م2007علاقات الدولية جامعة يوسف بن خدة ، كلية الحقوق، بن عكنون، الماجستير في القانون فرع القانون الدولي و ال
8.  

2 Tribunal Pénal international pour le Rwanda, Le Procureur c. Jean Paul Akayesu, Jugement, Chambre de 
première instance, affaire N° ICTR-96-4-T, 2 septembre 1998, para  169. 

3 Ibid., para  169. 
4 Tribunal Pénal international pour le Rwanda, Le Procureur contre Clément Kayishema et Obed Ruzindana 

(affaires jointes) : -95-1-T, Chambre de première instance II, Jugement, 21 mai 1999 et -95-1-A, Chambre 
d’appel, Arrêt, 1

er 
juin 2001, para 98. 
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 المعيار  هي الأخرىاوغسلافيا سابق ليالمحكمة الجنائية الدوليةو قد اعتمدت  1.من موضوعية

للانتماء   في تعريفها للجماعات المحمية وفي تحديدها متخلية عن المعيار الموضوعي،الشخصي

التحديد  أنه بالرغم من أن Jelisic إليها، فأعلنت المحكمة في حكمها الصادر في قضية

و الجماعة القومية أ الموضوعي للجماعة الدينية ما زال ممكنا لغاية الآن، فإن محاولة تعريف

 قد تؤدي إلى ،الموضوعية والعلمية  المعايير والمعطياتبالاعتماد علىالإثنية أو العرقية اليوم 

 لذلك قد يكون من الأنسب ،بهذا التحديد نتائج لا تتفق بالضرورة مع شعور الأشخاص المعنيين

  أي واحدة منها الجماعات من وجهة نظر الأشخاص الذين يرغبون في إهلاك هذهتقييم وضع

  الأشخاص للجماعاتانتماءتحديد ،  السابقةالاعتبارات من انطلاقاوقررت المحكمة  ا،أو تدميره

قومية أو إثنية أو عرقية   على معيار شخصي، فوصف أي جماعة بأنها المذكورة آنفا بالاعتماد

   2. تصور وإدراك مرتكبي الجرائميتم في

 لتحديد مفهوم الجماعاتالمعيار الشخصي ت بأخذالظرفية ن المحاكم الجنائية الدولية منه فإ

المعيار   و تخلت عن،المحمية وفقا لاتفاقية منع جريمة إبادة الجنس البشري و المعاقبة عليها

وفقا ات  الجماع تلك إلىكما تجنبت في أحكامها الاعتماد في تحديد الانتماء ،موضوعيال

في إقامة جدية الأكثر  العنصر ريمةإدراك مرتكب الججاعلة من  للمعايير والمعطيات العلمية،

مما جعل الأحكام الصادرة ، ن جريمة إبادة الجنس البشريفرد علل  الدوليةئيةناالمسؤولية الج

  .عن تلك المحاكم أقرب للواقع

 أن جريمة إبادة الجنس الجنس البشري جريمة إبادة مفهومى التي قد يثيرها من المسائل الأخر

 ،كالجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحربالأخرى الدولية  ن الجرائم مهاختلط بغيرتقد  البشري

من  كلاالقائمة بينها و بين إيضاح الحدود وجب  ومن ثم ،الاهتمام الدولي والتي تعتبر موضع

 :التالي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على النحو

  :الإنسانية الجرائم ضدالجنس البشري عن تمييز جريمة إبادة -أ

الإنسانية فقد نصت   مفهوم الجرائم ضدغنورمبرلاستحدث ميثاق المحكمة العسكرية الدولية 

، الترحيل، الرق، الإبادة، القتل الجرائم ضد الإنسانية هي":المادة السادسة من الميثاق على أن

اد أو الاضطه، أو أثناء أو بعد الحرب وأفعال لا إنسانية أخرى ارتكبت ضد السكان المدنيين قبل

                                                 
1 Tribunal Pénal international pour le Rwanda, Rutaganda, op. Cit, para 55.  
2 Tribunal Pénal international pour l’Ex Yougoslavie Le Procureur c. Goran Jelisic, IT-95-10-A, Arrêt  de  la 

Chambre d’appel, 5 juillet 2001, para 70. 
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تنفيذا لأي جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو  القائم على أسباب سياسية أو عرقية أو دينية

هذه الأفعال والاضطهادات خرقا للقانون الداخلي  تكون ذات صلة بهذه الجريمة سواء شكلت

  1."الذي ارتكبت فيه أم لا

  سابقايوغسلافيا ل الدوليةالخامسة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية هذا وقد حددت المادة

ترتكب  هي الجرائم الآتية التي: "أن الجرائم ضد الإنسانية الجرائم ضد الإنسانية فنصت على

 )ب، القتل) أ :المدنيين وتستهدف أيا من السكان، سواء أكان دوليا أو داخليا,أثناء نزاع مسلح 

الاضطهاد لأسباب ) ح، لاغتصابا) ز، السجن والتعذيب) ه، النفي) د، الاسترقاق) ج، الإبادة

  ".الأخرى الأعمال اللانسانية) ط، سياسية أو عرقية أو دينية

الجرائم نفس عددت فقد رواندا ل المادة الثالثة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةأما 

  :وهما السابقة الذكر إلا أنها تتميز من ناحيتين

النوع  تختص بالنظر في مثل هذاها أنمن جهة أخرى ، و لم تشترط قيام نزاع مسلحمن جهة 

مدنيين  سكان من الجرائم عندما ترتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي

   2.لأسباب قومية أو سياسية أو أثنية أو عرقية أو دينية

 ئم ضدالأساسي للمحكمة الجنائية الدولية قائمة الأفعال التي تشكل الجرا ووسع نظام روما

، لغرض هذا النظام الأساسي":  ما يليالإنسانية حيث نصت المادة السابعة الفقرة الأولى على

متى ارتكب في إطار هجوم واسع " جريمة ضد الإنسانية" يشكل أي فعل من الأفعال التالية

وعن علم بالهجوم وهي القتل ، موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين أو منهجي النطاق

د، الحرمان الشدي،  السجن،إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، الاسترقاق، والإبادة دالعم

التعقيم  الإكراه على البغاء أو الحمل القسري أو، الاغتصاب أو الاستبعاد الجنسي، التعذيب

اضطهاد أية ، الخطورة القسري أو أي شكل من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من

قومية أو أثنية أو ثقافية  حددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أوجماعة م

نسانية الأخرى الأفعال اللإ، جريمة الفصل العنصري، الاختفاء القسري للأشخاص، أو دينية

     3".ذات الطابع المماثل

                                                 
1   Antonio Planzer, Le crime de génocide, Thèse présentée à l’université de, Fribourg, Bruxelles, 1956, p 50. 
2 Vespasien Pella, La codification du droit pénal international, extrait de la revue générale de droit 

international public, numéro3, édition A.Pedone, Paris, 1952, p 63. 
 .م1998 جويلية 17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  من) 7(نص المادة : أنظر  3
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خلال مختلف  من الإنسانية  الجرائم ضد جريمةلمفهومالتعرض  من خلال ما يمكن استنتاجه

قيام  تتميز عن الجرائم ضد الإنسانية في الجنس البشري أن إبادة النصوص القانونية الدولية

الجماعات  ينتمون إلى إحدىأشخاص ارتكاب فعله ضد ب الجنس البشريالجاني في جريمة إبادة 

ائم ضد  أما في الجر، منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليهااتفاقيةوجب المحمية بم

ضد السكان المدنيين على وجه العموم دون تمييز بينهم على  الإنسانية فيكون الهجوم موجها

 عن الجرائم الجنس البشري كما تتميز جريمة إبادة ،القومية أو الدين أساس العرق أو الاثنية أو

لمستهدفة وهو ا  توافر نية التدمير الكلي أو الجزئي للجماعةهاانه يشترط لقيام ضد الإنسانية في

الجرائم ضد   في حين أن قيامالجنس البشري،ما يعبر عنه بالقصد الخاص لجريمة إبادة 

 .تطلب توافر نية القضاء على جماعة معينةيالإنسانية لا 

 :الحرب  عن جرائمالجنس البشريإبادة  تمييز جريمة-ب

بأنها  منه دسة المادة الساهاعرفتحيث جرائم الحرب غ إلى ميثاق محكمة نورمبرتعرض 

بما ، قوانين الحرب وأعرافها الجرائم التي ترتكب بالمخالفة لقوانين الحرب وعاداتها أي انتهاك

الشعوب المدنية في الأقاليم المحتلة  في ذلك أعمال القتل وسوء المعاملة والأبعاد الواقعة على

 والتخريب التعسفي الأموال العامة أو الخاصة وكذلك قتل الأسرى ونهب، وتشمل أيضا البحر

   1.للمدن أو القرى والتدمير الذي لا تبرره المقتضيات العسكرية

 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية فنص في المادة الثامنة الفقرة الثانية هاتناولكما 

الأساسي تعني جرائم الحرب الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات  منه على أن لغرض هذا النظام

 ومنها القتل العمد والتعذيب أو المعاملة اللانسانية وإلحاق تدمير واسع ،م1949لسنة  جنيف

بالممتلكات وتعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه  النطاق

والإبعاد كما وتعني جرائم الحرب الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين ، يحاكم عادلة في أن

ومنها  رية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدوليوالأعراف السا

يشاركون مباشرة في  أو أفراد مدنيين لا، هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه تعمد توجيه

الاحتلال على نحو مباشر  قيام دولة، وتعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، الأعمال الحربية

تحتلها أو إبعاد أو نقل كل  قل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التيأو غير مباشر بن

كما تعني جرائم الحرب ، خارجها سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو
                                                 

 .190م، ص 2008 ، الإسكندرية، مصر،الجامعة الجديدة  دار،القضاء الجنائي الدولي، عصام عبد الفتاح مطر 1
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الإنسان وبخاصة المعاملة المهينة  استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص والاعتداء على كرامة

كما ، المسلحة غير ذات الطابع الدولي  الرهائن وذلك في المنازعاتوالإحاطة بالكرامة وأخذ

وتعني جرائم الحرب الانتهاكات الخطيرة للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة 

للقانون الدولي ومنها توجيه هجمات ضد السكان  غير ذات الطابع الدولي في النطاق الثابت

تعمد توجيه هجمات ضد ، مباشرة في الأعمال الحربية ركونالمدنيين أو ضد أفراد لا يشا

ووسائل النقل والإفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة  المباني والمواد والخدمات الطبية

  1.في اتفاقية جنيف

 يكمن جرائم الحربو   إبادة الجنس البشري جريمة بارز بيناختلاف هناك أنمنه نستنتج 

وإنما تقع ضد جماعات محددة قومية   لا تقع ضد قوانين الحرب وأعرافهالى الأو في كونأساسا

هي أفعال تشكل انتهاكا خطيرا للقوانين الثانية  في حين أن ،أو أثنية أو عرقية أو دينية

 كما تتميز ،الدولية أو غير ذات الطابع الدولي والأعراف السارية على المنازعات المسلحة

المتطلب لقيامها وهو توافر نية الإهلاك أو التدمير   بالقصد الخاصي إبادة الجنس البشرجريمة

الحرب لا يشترط لقيامها توافر قصد الخاص أي نية القضاء   في حين أن جرائم،كليا أو جزئيا

وقت  بإمكانية ارتكابها سواء في  إبادة الجنس البشريجريمة كما تتميز، على جماعة معينة

ب أو النزاعات والحرترتكب أثناء في حين أن جرائم الحرب   على السواء السلم أو الحرب

  .الدولية أو غير الدولية المسلحة سواء

  . إبادة الجنس البشريجريمةصور  :لفرع الثالثا

لجريمة إبادة الجنس البشري صور عديدة إلا أنه تم الاعتماد وفقا لاتفاقية جريمة الإبادة 

نة وتم استبعاد أخرى لاعتبارات معينة و قد لوحظ الجماعية و المعاقبة عليها على صور معي

 و 2،هذا الخلل الذي أوخذ على الاتفاقية و أشار إليه الكثير من فقهاء القانون الدولي المعاصرين

  :من خلال هذا الفرع سنحاول التطرق إلى النقاط الأساسية المتعلقة بالمسألة

الجماعات المحمية بموجب اتفاقية  قتل الموجه ضدتتمثل الإبادة المادية في ال: الإبادة المادية1 -

منع الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها سواء كان بشكل مباشر أو بأي فعل من الأفعال التي ينجم 

قتل ك:   وسائل مختلفة منهاأو قتل الجماعات تحصل بطرق أن يتضح من ذلك عنها الموت

                                                 
 .م1998 جويلية 17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  : أنظر  1

2 Mahmoud Chérif Bassiouni, op, cit, p 91. 
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 أو الصواريخ أو القصف بالطائرات أو  الجماعي الدفنأو الإعدام أوالسامة  الجماعات بالغازات

 من وخلالها في ووفقا الآلاف تزهق الروح وهو ما حصل مع مئات أخرى  وسيلةبأي

علية   وهو مما ينطبق ألمانيا النازيةفروا من  الذينالأمنية الأجهزةضباط  لاعترافات الكثير من

مل الدكتور محمد غزوي مصطلح ، وقد استع الجنس البشريإبادةوصف الجريمة الدولية في 

  1 .الاستئصال المادي للتعبير عن الصورة المادية لجريمة إبادة الجنس البشري

إجهاض النساء   أو تعقيم الرجالالمتمثلة في منع الحياة عن طريق: الإبادة البيولوجية 2 -

 الثانية من  د من المادةالفقرة(البشري  مختلفة بهدف القضاء على العنصر و وبوسائل متعددة

  .حديثة كما قد تتم بوسائل بيولوجية ) والمعاقبة عليهاالأجناس إبادةاتفاقية منع 

استعمال تحريم ك  محو ما تعبر به الجماعة عن حياتها الروحيةوتتمثل في:  الثقافيةالإبادة- 3

 الثقافية و تدمير المكتبات و عرقلة ممارسات التظاهرات) كالتحدث أو الكتابة بها (اللغة الوطنية

  2 .والاعتداء على الثقافة القومية

ه  أن خطيرا على الرغم منالإبادة اعتبار هذا النوع من إلىتجه بعد يلم المجتمع الدولي  أن إلا

القضاء  تسعى إلى القضاء على الهوية الثقافية للجماعات البشرية و بالتالي معنوية إبادة يشكل

 وردت ضمنيا في سياق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة  الإبادة الثقافية، على الرغم منعليها

كانت هذه الإبادة موضوعا مستقلا للمادة الثالثة من مسودة الاتفاقية، التي  حيث )4(96رقم

الإبادة تم استبعاد و على غرار الإبادة الثقافية ، أعدتها اللجنة المؤقتة المختصة بإبادة الجنس

   3.من صور إبادة الجنس البشري هي الأخرى   génocide politiqueالسياسية

 .أركان جريمة إبادة الجنس البشري: المطلب الثاني

 الذي يتمثل في الركن المادي:  توافر عدة أركانجريمة إبادة الجنس البشريلقيام  يستلزم

وهو الحالة النفسية للمجرم وقت ارتكاب الجريمة، دون أن : ، والركن المعنويماديات الجريمة

و الذي يعني أن الجريمة لا تقوم إلا إذا كان الفعل أو الامتناع عنه مجرم : غفل الركن الشرعين

و معاقب عليه بموجب نص شرعي وهو ما يعرف بمبدأ الشرعية، و بما أن جريمة الإبادة هي 

                                                 
  .16م، ص 1982محمد سليم غزوي، جريمة إبادة الجنس البشري، الطبعة الأولى، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، مصر،  1
 
 .14- 13 المرجع السابق، ص حفيظ منى، 2

3 Antonio Cassese, Paola Gaeta, John R.W.D.Jones, The Rome statute of the international criminal court   
  (a commentary), volume II ,édition Oxford, Londres, 2006, p 336. 
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ن جريمة دولية فإن بنيانها القانوني لا يكون مكتملا إلا بتوافر الركن الدولي،علاوة على ذلك فإ

إلى إحدى  مي موجهااجرلسلوك الإاأن يكون  عن غيرها في هذا الصدد جريمةما يميز ال

  أن تكون، فليست أي جماعة تصلح الجريمة الذي تم إيراده سابقاالجماعات المشمولة بتعريف

 إبادة الجنس سمح بالتمييز بيني له طابع مميز فالفعل المكون للركن المادي ،الجريمة محلا لهذه

 ذات  إبادة الجنس البشريمي في جريمةاجرفصور السلوك الإ  والجرائم ضد الإنسانية،يالبشر

، نها، مما يضفي أهمية خاصة لدراسة أركاالمرجوة من إتيانها صلة بتدمير الجماعة وبالغاية

  :الأمر الذي سنتعرض إليه من خلال الفروع الآتية

  .شري إبادة الجنس البالركن المادي لجريمة: الفرع الأول

 أحد الأفعال المكونة للسلوك  في إتيانإبادة الجنس البشريلجريمة  يتمثل الركن المادي

 إبادة الجنس جريمة ، وهذه الأفعال محددة على سبيل الحصر في تعريفالإجرامي أو كلها

يشترط لقيام الجريمة أن يؤدي الفعل   في الصكوك الدولية المتعلقة بهذه الجريمة، ولاالبشري

مية عند اجر، فيكفي أن تتوافر النية الإ المستهدفةللجماعة كب إلى التدمير الكلي أو الجزئيالمرت

  1.النتيجة مرتكب الفعل للحصول على هذه

نطاق   اتساعإبادة الجنس البشري هي مي في جريمةاجر المميزة للسلوك الإصفاتمن الو

 كتتشار، بل هذه الجريمة فحسب  لا تقتصر فقط علىصفة وهي ، إتيانهنلانتهاكات المترتبة عا

بيان صور من خلال المادي   دراسة الركننحاولس من هنا  2، الجرائم ضد الإنسانيةبها مع 

  .مياجرالسلوك الإ  نطاق هذااتساع  مع إيضاح نقطةمي المكون للجريمةاجرالسلوك الإ

   :مياجر السلوك الإ- أ

أو  إتيان احد الأفعال المكونة للسلوك الجرميالركن المادي لجريمة الإبادة الجماعية في  ويتمثل

الإبادة الجماعية  وهذه الأفعال محددة على سبيل الحصر في المادة الثانية من اتفاقية منع, أكثر

للمحكمة الجنائية الدولية  يساس المادة السادسة من نظام روما الأم أو1948 والمعاقبة عليها لسنة

الأفعال التي يتكون منها الركن المادي   المادتين من حيث حيث لا يوجد اختلاف بين1998لعام 

مي المكون للركن المادي لجريمة الإبادة اجرالإ ولا يقتصر السلوك.لجريمة الإبادة الجماعية

حصرا في تعريف الإبادة الجماعية فقد يتحقق هذا  الجماعية على إتيان احد الأفعال المحددة
                                                 

، م2001، القانون الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية لدار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، الشادليفتوح عبد االله  1
 .256- 255ص 

 .101، صم2007، مصر،  الإسكندرية، منشأة المعارف،ةلدولي المحكمة الجنائية ا،يوسف باسيل  2
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على الامتناع عن القيام بعمل ما للحيلولة دون ارتكاب  ئممي جراء سلوك سلبي قااجرالسلوك الإ

متى كان مثل هذا , لهذه الجريمة أو لمنع استمرار ارتكابها مي الايجابياجرصور السلوك الإ

 السلوكصور تناول ن وبناء عليه س1،عاتق الممتنع عن القيام به العمل واجبا مفروضا على

 :التالي السلبي وذلك على النحوالسلوك الإجرامي ثم الإجرامي الايجابي 

 :مي الإيجابياجرصور السلوك الإ- 1

و ،  للجريمةظمةمنال صكوك الدولية إبادة الجنس البشري الوارد بالتعريف جريمةبالرجوع إلى 

للمحكمة الجنائية الدولية الخاص بنص أركان الجرائم،  جنة التحضيريةالل مشروع  إلىاستنادا

أحد الأفعال المحددة ب  القيام يشمل إبادة الجنس البشريلمكون لجريمةا مياجرالسلوك الإنجد أن 

من المعروف أن هذه الصكوك كافة قد جاءت بتعريف واحد لهذه  و في هذه الصكوك أو أكثر

أما الصور . مياجرجميعا تضمنت الصور ذاتها المكونة للسلوك الإ الجريمة، مما يعني أنها

  :يفه المحددة في هذا الخصوص

بقتل شخص أو أكثر من إحدى  مي المكون للإبادةاجرقد يتحقق السلوك الإ: بالقتلالإبادة  - أ

  الجماعات

هو القتل المنصب على أحد أشخاص  المدرجة في تعريف الجريمة، والقتل المقصود هنا

فإن القتل كأحد صور السلوك  وبمعنى آخر.  القضاء عليهاالجماعة المعرضة للإبادة بقصد

بقصد الإبادة للجماعة ، فالقتل  ي هذه الجريمة يجب أن يكون مقصودا ومقترنا أيضامي فاجرالإ

   2. إبادة الجنس البشريجريمة ميا في إطاراجرإغير المقصود لا يمكن أن يشكل سلوكا 

،  حسب كل حالةتحديد الأذى البدني الجسيم يتم:  أذى بدني أو عقلي جسيمبإلحاق الإبادة - ب

 الحالات، ويمكن تفسير المقصود  جميعيمكن تطبيقه بشأن  معيار واحدفليس هناك ضابط أو

،  البدنيةصحةللمي بأنه الأذى الذي يسبب ضررا جسيما اجرالإ بهذه الصورة من صور السلوك

 ،أذى جسيم لأعضاء الإنسان الداخلية أو الخارجية أو لحواسه أو إتيان أفعال من شأنها إحداث

الأذى البدني أو يسبب ولا يشترط أن  و المعاملة غير الإنسانية،أ فهي قد تشمل إذا التعذيب

  كما لا يشترط أن يؤدي إلى التدمير الفوري، غير مؤقتة أوأوعاهة مستديمة الجسيم  المعنوي

 وقد ،نس البشريالج إبادة  في جريمةالاعتداءأو المباشر للأشخاص المنتمين للجماعة محل 
                                                 

 .95م، ص 1979حسنين إبراهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية ، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة،   1
ولي الجنائي و القوانين الدولية، الطبعة الأولى، الديوان الوطني عبد القادر البقيرات، مفهوم الجرائم ضد الإنسانية على ضوء القانون الد 2

 .23م، ص 2004للأشغال التربوية، الجزائر، 
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  هذه والعنف الجنسي تحتالاغتصاب ة لرواندا أفعالا مثلأدخلت المحكمة الجنائية الدولي

مية المسببة لأذى اجر الأفعال الإشد والعنف الجنسي من أ، و قد تم اعتبار الاغتصابالصورة

كلا هذين  وقد أقرت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أن ،واحدآن  جسيم بدني ومعنوي في

عندما تتوافر شروط وظروف الجنس البشري ة إبادة ميا في جريماجرإيشكل سلوكا  قدالفعلين 

 بقصد التدمير الكلي أو الجزئي للجماعة التي ينتمي إليها ضحايا  إحداهمايرتكب معينة، وعندما

  1.أو العنف الجنسي الاغتصاب

 والعنف الجنسي كأفعال للاغتصاب  وصفها إليها المحكمة فيتحجة التي استندال عن و يتساءل

مي المبينة في تعريف الجريمة لا تنطوي اجرالإ ، خاصة وأن صور السلوكللجريمةمكونة 

ؤدي إلى مثل هذه الأفعال ت  أن باستنتاجهاالمحكمةالأمر الذي بررته  ،على هذه الصورة

الأفعال من تدمير جسدي   جراء ما تحمله هذه من أذى جسدي ومعنوي جسيم، يترتبحصول

بدقة أن ضحايا   وقد حددت المحكمة، الأفعالالنوع من إلى هذا ونفسي للنساء اللواتي تعرضن

 الأشخاص استبعاد إلى جماعة التوتسي، كما تم انتمائهم  بسبباختيارهم الاعتداءات تمهذه 

 جريمة إبادة أضيف لهذا العنصر وفقا للمحكمة حقيقة أن   وإذا، أخرىاتالمنتمين لجماع

، فإن ذلك يثبت أن تابعا لهالتي كان المتهم المقاطعة ا  في رواندا وفيالجنس البشري ارتكبت

،  الكلي أو الجزئي لجماعة التوتسيتتصف بقصد التدمير  المرتكبة كانتالاغتصابعمليات 

فعل " الجنسي المرتكب في ظل ظروف معينة بأنه الاغتصاب أن المحكمة وصفت  يتضحوهكذا

ليوغوسلافيا  للمحكمة الجنائية الدوليةالنظام الأساسي   وقد أدرج2،بقصد التدمير اقترنإذا " إبادة

 3.الحربجرائم   والعنف الجنسي ضمن الجرائم ضد الإنسانية والاغتصاب  بدورهالسابقة

بالاعتماد على والعنف الجنسي  لرواندا كل من الاغتصابالمحكمة الجنائية الدولية عرفت 

مة هذه الأفعال بأنها أن وصفت المحك  فبعدالدولي،التعريف المقرر للتعذيب في القانون 

الإنسانية، وتمثل تعذيبا عندما تصدر عن موظف   على الكرامةاعتداءكالتعذيب تنطوي على 

  في قضية أكايسو تعريفا واسعاالاغتصاب رسمي يتصرف بمقتضى سلطته الرسمية، عرفت

 أما ،شخص قسريا ورغما عن إرادته  جسدي ذو طبيعة جنسية يرتكب ضداعتداءعلى أنه 

 الجنسي على الجسد، بل قد الاعتداءيقتصر على   فلاالاغتصابالذي يشمل  ف الجنسيالعن

                                                 
1 Tribunal Pénal international pour le Rwanda, Akayesu, op. Cit, para, 731. 
2 Tribunal Pénal international pour le Rwanda, Ibid, para, 730. 

 .الخاصة بيوغوسلافيا السابقة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) 4(من المادة ) هـ(والفقرة ) 3(المادة  من) ز(ة  الفقر:أنظر  3
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    1. بجسد الضحيةبالاتصالحتى  يشمل تصرفات أخرى لا تتعلق بالإيلاج أو

تتضمن هذه : تدمير الجماعة ماديا  الإبادة بفرض أحوال معيشة يقصد بها التسبب عمدا في- ج

 عددا من الأفعال لا تؤدي فورا أو مباشرة إلى يالإيجاب مياجرالصورة من صور السلوك الإ

التدابير، لكنها تهدف في النهاية إلى التدمير المادي لهذه  موت أعضاء الجماعة المعرضة لهذه

الإبعاد المنظم للأشخاص المنتمين للجماعة عن مساكنهم :هذه التدابير ومن أمثلة على. الجماعة

 والخدمات ساعدات أو حرمانهم من الم،)لأكل، و الشربا( الغذاءحرمانهم من  ومواطنهم،

   . طويلةةالطبية لمد

مي اجربالسلوك الإ تيان يتحقق الأثر المرجو من الإأنولا يشترط لقيام الجريمة في هذه الحالة 

مواجهة مرتكبها   فيقوم تنس البشريالج ، فالمسؤولية الجزائية عن جريمة إبادة و مباشرةفورا

المنتمين إلى الجماعة   الأحوال المعيشية على شخص أو أكثر من الأشخاصبمجرد فرض هذه

   2.بقصد تدمير الجماعة كليا أو جزئيا

التعقيم الجنسي، الفصل القسري ك: الإبادة بفرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة - د

وذلك بولادة طفل لا جعل الولادة خارج الجماعة  بين الجنسين، منع الزواج داخل المجموعة، أو

 واشترطت اللجنة التحضيرية أن ،تمت الولادة داخلها يكون منتميا لجماعته بل للجماعة التي

الحالة بفرض تدابير معينة على شخص أو أكثر بهدف منع  يقوم مرتكب الجريمة في هذه

يرية الخاص بنص أركان الجرائم المقدم من اللجنة التحض الإنجاب داخل الجماعة، فالمشروع

   3.وليس بتدابير ذات أثر في منع الإنجاب الإنجاب بتدابير تتخذ بقصد منع"يتعلق 

أن المادة الثانية كما سبق و أن تعرضا إليه : أخرى  الإبادة بنقل الأطفال عنوة إلى جماعة-هـ

 والمعاقبة عليها لم تتضمن تجريما للإبادة الثقافية،  منع جريمة الإبادة الجماعيةاتفاقيةمن 

الثقافية للجماعات المشمولة بها  المادية، لكنها وفرت حماية للهويةالإبادة نطاقها على  واقتصرت

الجماعات في الوجود مستقبلا من خلال النقل  يتم فيها إنكار حق أي من هذه في الحالة التي

لثقافية لهوية االقضاء على االحالة تتضمن في ثناياها   فهذه،إلى جماعة أخرىالقسري لأطفالها 

  4.لجماعة ما للأطفال المنتمين

                                                 
 .58-57، المرجع السابق، ص  بن حفافإسماعيل 1
 .للمحكمة الجنائية الدولية تحضيريةمن الصيغة النهائية لمشروع نص أركان الجرائم المقدم من اللجنة ال) 6(المادة  من) ج(أنظر الفقرة   2
 .الجنائية الدولي الصيغة النهائية لمشروع نص أركان الجرائم المقدمة من اللجنة التحضيرية للمحكمة د من/6انظر المادة  3
 .66، المرجع السابق، ص 1967عبد العزيز العشاوي ، جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 4
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الأطفال عنوة من جماعة إلى  رواندا أن غاية تجريم نقلل المحكمة الجنائية الدولية و قد أكدت

لقوة البدنية، باستعمال االقسري  أخرى ليس مجرد المعاقبة على التصرفات القائمة على النقل

الجرائم المقدم من اللجنة التحضيرية  ولكن أيضا  وفقا للصيغة النهائية لمشروع نص أركان

 جم القوة البدنية أو القسر الناباستخدامالمستند إلى التهديد  للمحكمة الجنائية الدولية  النقل القسري

 السلطة ضد استخدام والقمع النفسي وإساءة والاحتجازالإكراه  عن الخوف من العنف أو

  1. بيئة قسريةاستغلال أو  الجماعة الذين ينتمون إلى نفسالشخص المعني أو الأشخاص

 تقوم في أغلب  جريمة إبادة الجنس البشريمي فياجرالسابقة للسلوك الإ إذا كانت الصورة

مي قد يترتب اجرمرتكب الجريمة لفعل إيجابي، فإن هذا السلوك الإ الحالات على أساس إتيان

 ،نع استمرارها أو لملجريمة وقوع ا عن القيام بعمل ما لمنعالامتناع عن فعل سلبي قائم على

  .متى كان مثل هذا العمل بمثابة واجب يقع على عاتق الممتنع

نتيجة نس البشري جريمة إبادة الج تقع : عن القيام بعملنس البشري بالامتناع إبادة الج- 2

في عدد من أحكامها هذا   المحاكم الجنائية الدولية المؤقتةاتجهت عن القيام بعمل، وقد الامتناع

أن  Kambanda رواندا في قضيةلالمحكمة الجنائية الدولية تأكيدا على ذلك فقد قررت و ،لاتجاها

 عن ه لعدة أسباب، من ضمنها امتناعنس البشريجال ئيا عن جريمة إبادةناالمتهم مسؤول ج

المتضمن وجوب قيامه بالأعمال اللازمة لوقف و رئيسا للوزراء في رواندا  القيام بواجبه بصفته

  2 . ضدهمارتكابهاحتمل االمرتكبة ولحماية الأطفال والسكان من مذابح أخرى  ذابحالم

إلا إذا كان هذا إبادة الجنس البشري الركن المادي لجريمة  يشكل لا السلوك السلبيو بذلك فإن 

ئية نا المسؤولية الجقومذلك، ت  إلىواستنادا ، لواجب قانوني مفروض على الممتنع مخالفاالامتناع

 عن القيام بالتصرفات اللازمة امتناعهمواجهة الرئيس الأعلى عن جريمة الإبادة عند في 

تم المرؤوسين الخاضعين لسلطته أو لوضع حد لجرائم   الإبادة من قبلارتكابللحيلولة دون 

   .الشروع بارتكابها

و  مرؤوسيه إذا كان الرئيس مسؤولا عن أفعاللكن السؤال الذي يطرح في هذا الصدد عما 

فهل يشترط لقيام  ،إيقافها ها أو عند عدم عن منع وقوعامتناعه جريمة إبادة عند التي تشكل

                                                 
  .التحضيرية الصيغة النهائية لمشروع نص أركان الجرائم المقدمة من اللجنة هـ من/6أنظر نص المادة   1

2 Tribunal pénal international pour le Rwanda Le Procureur c/ Jean Kambanda : 97-23-S, Chambre de 
première instance I, Jugement, 4 septembre 1998 et ICTR-97-23-A, Chambre d’appel, Arrêt, 19 octobre 
2000, para 39-40.  
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  .مرؤوسيه ؟ ميةاجرفعال الإالأ العلم ب معمسؤولية الرئيس الأعلى وجود قصد الإبادة

المادة السادسة من  فالفقرة الثالثة من تبقى غامضة نوعا ما، جابة في هذا الخصوصإلا أن الإ

مسؤولية الرئيس الأعلى بشأن جرائم  تقرر،  الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لروانداالنظام

التدابير اللازمة لمنعهم من  اتخاذيمتنع عن  التي يرتكبها مرؤوسيه، والجنس البشري التي إبادة 

ية  توافر ناشتراطمسألة فيما يخص أي إشارة  لا تتضمنلكنها ، القيام بها أو استمرار ارتكابها

تشترط أن يكون الرئيس الأعلى على علم بهذه  بينماتدمير الجماعة لدى الرئيس الأعلى، 

  الصادرة عن مرؤوسيه أو التي الإجراميةفعالالأوجب عليه العلم بستي الأفعال أو أنه في وضع

صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، أقامت المحكمة   وفي أحكامسيرتكبونها مستقبلا،

في مواجهة عدد من الرؤساء الجنس البشري  جرائم إبادة  ارتكابالدولية عن ئيةناالمسؤولية الج

 وقد ، المرتكبة من قبل مرؤوسيهمجازرالتدابير الواجبة لوضع حد للم باتخاذ القيام امتناعهمعن 

بوت بادة في مواجهة الرئيس حال ثالإالمسؤولية عن جريمة قيام الصدد   في هذاقرت المحكمةأ

 عن القيام بعمل من جانبه كان ناتجا عن سوء نية، أو على الأقل عندما يثبت أن الامتناعأن 

  ورضا بأفعاله بأنه ينطوي على قبولبالاستدلال كان جسيما جدا إلى درجة تسمح الامتناع

   1.مرؤوسيه أو على سوء نية

جود نية الإبادة لدى الرئيس تستند إلى و أنلابد ويستنتج مما سبق أن مسؤولية الرئيس الأعلى 

وقوع  الحيلولة دون بتصرفات وأفعال مرؤوسيه و الأعلى، وأن تكون هذه النية مصحوبة بعلمه

فالرئيس الأعلى يكون مسؤولا عن . ارتكابهاالمعاقبة عليها في حالة  الأفعال أو وضع حد لها أو

 . مفروض عليه القيام به المقصود عن القيام بعمل امتناعهجماعية في حالة  جريمة إبادة

  و الاجتهاداتالأحكام  يستخلص من تحليل مختلف :مياجر سعة نطاق السلوك الإ-ب

بشأن جريمة الإبادة الجماعية   أو الدائمةالقضائية الصادرة عن المحاكم الجنائية الدولية المؤقتة

 للأشخاص جسيم بالنسبة أثرالنطاق ذو مي واسع اجرإنشاط  على أن هذه الجريمة تنطوي

  2.مياجرالمنتمين للجماعة المستهدفة من هذا السلوك الإ

 في م1998في رواندا عن هذه الفكرة في حكمها الصادر لالدولية  وقد عبرت المحكمة الجنائية

 من المادة الثانية أي فعل من الأفعال المجرمة في الفقرة لاعتبار: "بقولها إنه  Askayesu قضية

                                                 
1   Tribunal pénal international pour le Rwanda, Akayesu, op. cit, para 489. 
2   Tribunal pénal international pour le Rwanda, Akayesu, op. cit, para 518- 519. 
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ساسي للمحكمة مكونا لجريمة إبادة جماعية، فلا بد أن يرتكب ضد شخص النظام الأ  منالثانية

وفقا بذلك و....."  لهذه الجماعةانتمائهممن الأشخاص المنتمين لجماعة معينة بسبب  أو أكثر

يهدف أساسا إلى   إبادة الجنس البشريمي في جريمةاجرالإ  الفعلفإن ارتكابلحكم المحكمة 

ضد الشخص بصفته الفردية، فهو يتعدى تلك غير موجه أو جزئيا تدمير الجماعة تدميرا كليا 

ومن الملاحظ .  الجريمةالجماعات المحددة في تعريف الغاية إلى غاية أخرى هي تدمير إحدى

هو شرط أوردته ارتكب على نطاق واسع الفعل المكون للإبادة قد  أن شرط وجوب أن يكون

بالصيغة المتعلق ة ضمن الأركان الخاصة في تقريرها التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولي اللجنة

  1.أركان الجرائم النهائية لمشروع نص

لأفعال المكونة ا نطاقفي هذا الخصوص أن هناك صلة واضحة بين سعة  ومن الجدير بالذكر

 في ، الخاص في هذه الجريمة الجنائيالمرتكبة وبين قيام القصد إبادة الجنس البشري لجريمة

  واتساع حالات القتلانتشاررواندا أن ل المحكمة الجنائية الدولية استخلصت، Akayesu قضية

 الجنس البشري في جرائم إبادةتأكيد وقوع على الاستدلال رواندا تساعد إقليم المرتكبة في 

  أدىوتوجيهها ضد أشخاص التوتسي، وإلى تنظيم المذابحقبيلة وجود خطة لإبادة ب المنطقة،

 لم تكن م1994سنة رواندا   فيارتكبت التي جازر الم بالتالي فإنر الجماعة، وهلاكهم إلى تدمي

قبيلة  إبادة  الأساسيهدفسياسة قتل ممنهجة وواسعة النطاق كان العشوائية بل جاءت في سياق 

    2. بأكملهاالتوتسي

، م1999سنة Jelisic  أما المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة فقد أوضحت في قضية

، لعدم وجود خطة بالأمر اليسير أن إثبات توافر قصد الإبادة لدى المتهم في هذه القضية لم يكن

 أنلا يجب لكنه  ،المنسوبة للمتهم لتدمير الجماعة المسلمة في المنطقة التي وقعت فيها الأفعال

 ، وقدرتكابهالادون وجود خطة الجنس البشري إبادة  يفهم من رأي المحكمة استحالة قيام جريمة

الناحية  قد يكون عسيرا أو صعب المنال من: "عبرت المحكمة في الحكم ذاته عن ذلك بقولها

وإذا لم ، فعال الصادرة عنه بالجسامةالأ  تتصفالعملية إثبات قصد الإبادة لدى شخص ما، إذا لم

 في استقرار ويبدو أن ثمة 3".مي المنسوب إليه قد جاء في إطار عمل منظماجريكن السلوك الإ

 ةأكدت المحكم ، حيث المؤقتة فيما يخص هذه المسألة بالذاتأحكام المحاكم الجنائية الدولية
                                                 

  .الدولية أركان الجرائم المقدم من اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائيةالنهائية لمشروع نص   من الصيغة6أنظر المادة   1
2 Tribunal pénal international pour le Rwanda, Akayesu, op. cit, para 523.  
3 Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie, Jelisic, op. cit, para, 101. 
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  Ruzindanaو  Kayishemaقضيةمجددا في حكمها الصادر في  الجنائية الدولية الخاصة برواندا

دون خطة أو تنظيم الجنس البشري  جريمة الإبادة ارتكاب  أنه من الصعبم،1999سنة 

  1 .مسبقين

 اتصافيتحقق في الواقع عند الجنس البشري الركن المادي لجريمة الإبادة  يتضح مما سبق أن

تختلف عن  جريمة لاال  هذهومن هذه الناحية، فإن. بوقوعها على نطاق اسعلها  الأفعال المكونة

جي منه جزءا من هجومالإجرامي كلاهما يجب أن يكون الفعل في الجرائم ضد الإنسانية، ف

التي تكمن في  أما العنصر الذي يميزهما فعلا فهو الصفة التمييزية للجريمة، ،واسع النطاق 

الجماعات  ينتمون إلى إحدىأشخاص  ضد لفعل الإجرامي لجريمة إبادة الجنس البشريااتجاه 

 ي ف يكون الهجوم و المعاقبة عليها، بينما جريمة الإبادة الجماعية اتفاقية منعالمحمية بمقتضى

السكان المدنيين على وجه العموم دون تمييز بينهم على   ضد الإنسانية موجها ضدالجرائم

في  وهذه الصفة التمييزية للفعل لا تكفي وحدها.  أو الدينعنصريةالعرق أو الإثنية أو ال أساس

ر وهو ما يعب هذا المجال، فلا بد من توافر نية التدمير الكلي أو الجزئي للجماعة المستهدفة،

 . إبادة الجنس البشري و الذي سنتناوله في الفرع التاليعنه بالقصد الخاص لجريمة

 . إبادة الجنس البشريالركن المعنوي لجريمة :الثانيالفرع 

 إرادة الفاعل لارتكاب أحد الأفعال في اتجاه إبادة الجنس البشري جريمةليتمثل الركن المعنوي 

وذلك بغية  ومعاقب عليهمجرم مع علمه بأن هذا الفعل مي في الجريمة اجرالإ المكونة للسلوك

 الاعتداد لا يكفيو أو دينية تدميرا كليا أو جزئيا،  عنصريةعرقية أو إثنية أو تدمير جماعة

أو  ، بل لا بد من قصد خاص يتمثل في نية الإبادة الجنس البشريإبادة القصد العام في جريمةب

بجريمة " إبادة الجنس البشري جريمة وقد وصفت. اعةفي نية التدمير الكلي أو الجزئي للجم

الواجب توافره لقيامها، فهو ضابط  على أساس القصد الخاص Le crime des crimes "الجرائم

   2. الأخرى الجرائم الدوليةنأساسي يميزها ع

المكون  الركن المادي  و الركن المعنويتزامنيام جريمة إبادة الجنس البشري أن يو يشترط لق

 الأمر الحاسم بالنسبة لتحديد مفهوم جريمة  إذ تعتبر نية الفاعل المصاحبة لفعلهالإبادة،لجريمة 

                                                 
1 Tribunal pénal international pour le Rwanda, Kayishema, op. cit, para 94. 

م، 2007، الطبعة الأولى، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، اكوسة فوضيل المحكمة الجنائية الدولية لرواند 2
 .89 -88ص 
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فالجريمة تعتبر قائمة إذا أرتكب القتل أو غيره من الأفعال المادية المشكلة ، إبادة الجنس البشري

 الإبادة  إحدى الجماعات المحمية بموجب اتفاقية منع جريمةد منو لو ضد عضو واحللجريمة 

 بنية تدميرها كليا أو جزئيا، و لا يشترط لقيام الجريمة إهلاك كل الجماعية و المعاقبة عليها

مرتكب الجريمة هي العنصر تدمير الجماعة المستهدفة لدى  نيةلي فإن أعضاء الجماعة و بالتا

 لدى" الإبادةنية " أن يتوافر القصد الخاص أو  في هذا الصددرطتشي  لكنه لاو 1.المحدد في ذلك

الفقرة الثالثة من المادة الخامسة  عالجتوقد ،  إذ يكفي توافر العلم لديهم مرتكبي الجريمةجميع

  من خلال،النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية هذه المسألة معالجة عامة والعشرين من

 بالاشتراكدية أو  الجريمة بصفته الفرارتكب إذا نائياتأكيدها على أن الشخص يكون مسؤولا ج

أو حث على  بارتكابها أمرمع آخر أو عن طريق شخص أخر، كما قد يكون مسؤولا عنها إذا 

يبدو الأمر من هنا  2،ارتكابها شكل آخر لتيسير بأي أو قدم عونا أو حرض أو ساعد ارتكابها

لعلم تدمير الجماعة وبين ا فما هي العلاقة بين نية، أكثر تعقيدا بخصوص جريمة الإبادة

نية "المستهدفة؟ وكيف يمكن إثبات  بالجريمة؟ وهل ثمة صلة بين القصد الخاص وحجم الجماعة

   : ضمن ما يليسنعالجها كل هذه الأسئلة لدى مرتكبي الأفعال الجريمة؟" التدمير

   : إبادة الجنس البشريالعلاقة بين القصد الخاص والعلم في جريمة - 1

  ما إذا شارك في حالة إبادة الجنس البشري جريمةتكاببارإدانة شخص ما هل من الممكن 

 بأنه يساهم في سلوك هملعمع مية المكونة للركن المادي للجريمة اجرإتيان فعل من الأفعال الإب

  .؟تكون محلا لإبادة جماعيةلجماعة معينة جزئي الكلي أو التدمير الهدف منه المي اجرإ

أي   المحكمة الجنائية الدولية لرواندا أن إليهقضت ىللإجابة عن هذا السؤال لابد أن نتعرض إل

تتوافر  يجب أنفيها مية اجرأو بالمساهمة الإبارتكابه جريمة إبادة الجنس البشري شخص متهم 

  3.التدمير فقط المتهم بأنه يساهم فيتوافر علم فلا يكفي . لديه نية الإبادة

الجنائية الدولية أشارت في مشروع  حكمةومن الملاحظ في هذا المجال أن اللجنة التحضيرية للم

تتحقق عند توافر الأركان  مثلا  القتلفعل  ب الجنس البشريبادةإنص أركان الجرائم إلى أن 

  :الآتية

                                                 
 .171، ص المرجع السابقعبد العزيز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، 1
  .118م، ص 1994دراسة تحليلية تطبيقية، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية، القاهرة، : راهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية حسنين إب2

3 Tribunal pénal international pour le Rwanda, Akayesu, op. cit, para 485. 
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  .الجريمة شخصا أو أكثر أن يقتل مرتكب- 1

 .إثنية أو عرقية أو دينية معينة أن يكون الشخص أو الأشخاص منتمين لجماعة قومية أو- 2

 القومية أو الإثنية أو العرقية أو الدينية كليا أو ي مرتكب الجريمة إهلاك تلك الجماعةأن ينو- 3

 .زئيا بصفتها تلكج

التصرف في سياق نمط سلوك مماثل واضح موجه ضد تلك الجماعة أو أن من  أن يصدر- 4

   1.أن يحدث بحد ذاته إهلاك الجماعة شأن ذلك التصرف

عند توافر القصد يتحقق  نس البشريإبادة الجلجريمة الركن المعنوي  أنيستنتج مما سبق 

 ؤديالعلم بأن سلوكه سي الخاص بهذه الجريمة ولا يشترط أن يكون الفاعل عالما أو قادرا على

  .إلى تدمير الجماعة كليا أو جزئيا

على أنه لا يكون الشخص   من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية30  المادةتنص و

 إلا إذا  الجنائية الدولية النوعي للمحكمةالاختصاصتدخل ضمن  ائيا عن جريمةمسؤولا جن

 تطبيق المادة  فإن القصد يكون متحققا و بغرضوالعلم، تحققت الأركان المادية مع توافر القصد

  :عندما لدى الشخص

  . هذا السلوكارتكاب -فيما يتعلق بسلوكه- يقصد هذا الشخص  - أ

   التسبب في تلك النتيجة أو يدرك أنها ستحدث-فيما يتعلق بالنتيجة-يقصد هذا الشخص   - ب

  2.للأحداثفي إطار المسار العادي 

في كل قضية على حدة تقر المحكمة الجنائية الدولية  أن تبينيالذكر النصوص السابقة من خلال 

لى القصد  الجريمة، بالإضافة إبارتكاببوجود الظروف والسياق المتعلقين  وجوب توافر العلم

  .توافره وهو نية تدمير الجماعة محل الجريمة الخاص المشترط

  :نية الإبادة و الجماعة المستهدف تدميرها  العلاقة بين-ج

جدلا واسعا وكبيرا وقد بدأ هذا " الكلي أو الجزئي"وعبارة " التدمير نية"أثارت العلاقة بين عبارة 

فإذا   منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها،يةباتفاقالأعمال التحضيرية المتعلقة  الجدل منذ

اللجنة   المندوب النرويجي فياقتراحقد أضيفت بناء على " الكلي أو الجزئي"كانت عبارة 

                                                 
 . الدولية قدم من اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائيةالنهائية لمشروع نص أركان الجرائم الم أ من الصيغة/6أنظر المادة  1
  .م1998 جويلية 17 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  من30أنظر المادة  2
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التأكيد على فكرة   كانالاقتراحالسادسة التابعة للأمم المتحدة، فإن الغرض الأساسي من هذا 

  . هلاك أعضاء الجماعة كافةمؤداها أنه لا يشترط لقيام هذه الجريمة

لم توضح جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها   منعباتفاقيةفالأعمال التحضيرية الخاصة 

 فما هو المقصود ،هاوحجم الجماعة المستهدف القضاء عليها وإبادت" التدمير نية"العلاقة بين 

لجماعة في شتى أنحاء العالم ؟ وهل يقصد بذلك تدمير ا"كليا أو جزئيا"الجماعة  بالقضاء على

الجماعة   جزء من هذهاستهداف" نية الإبادة"وأينما وجدت، أم يكفي لقيام الجريمة وتوافر  بأكملها

  جرى تحديده من قبل مرتكبي الجريمة؟

 القضائية بأنها تعني إهلاك نسبة الاجتهاداتمن خلال  "التدمير الكلي أو الجزئي" فسرت عبارة 

 الاجتهادات وأوضحت هذه ،أعضاء الجماعة المتعرضة للإبادة ما أو كيفا منمعتبرة أو مهمة ك

واسعة  بالعدد المعتبر كمياً أو نوعياً يعني اتجاه القصد لإلحاق أذى بأغلبية القضائية أن المقصود

يؤدي  مي لإلحاق أذى بالأعضاء الذيناجرمن الجماعة المعرضة للإبادة أو اتجاه القصد الإ

 من لروانداكدته المحكمة الجنائية الدولية أا  و هذا مالجماعة أو تدميرهاال زوهلاكهم إلى 

  kayishema.1 كاييشما  المدعوخلال قضية

إبادة الجنس الدولية ليوغوسلافيا السابقة بإمكانية قيام جريمة  ما أقرت المحكمة الجنائيةك 

مي والقصد اجر الفعل الإمنطقة جغرافية محدودة أو ضيقة، ما دام  فيارتكابهاعند البشري 

 متحققة في  الجريمةالتدمير الكلي أو الجزئي لجماعة، وما دامت أركان مي يتجهان إلىاجرالإ

  2.هذه الحالة

  أن مسألة تحديد حجم التدمير الجزئي الواجب حصوله من الناحية في هذه الحالة القولمكني

  ليست إبادة الجنس البشري جريمةالعملية، وعلاقة حجم هذا التدمير بقيام القصد الخاص في

الجنائية الدولية، حيث  زال بحاجة إلى تفصيل وبيان أكثر دقة من قبل المحاكمولا ت، باليسيرة

 شأن،الدولية في هذا ال ن هناك نسبة عددية محددة أو مقررة بمقتضى الصكوكأيصعب القول 

 بحيث تخضع لتحليل وفحص في محاكم ذاتها،لل  التقديريةسلطةل لكتويبدو أن هذه المسألة تر

  .كل حالة على حدة، وفي ضوء المعطيات المتعلقة بكل حالة منها

                                                 
1 Tribunal pénal international pour le Rwanda, Kayishema, op. cit, para. 96  
2 Tribunal pénal international pour l’Ex Yougoslavie, Jelisic, op. cit, para, 88. 
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بدقة، مما دفعها إلى  هذه المسألة ولعل اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية الدولية قد أدركت

 إبادة  جريمةبارتكابركنا خاصا  تضمين الصيغة النهائية من مشروع نص أركان الجرائم

 ارتكابوجوب   إبادة الجنس البشري أركان جريمةت فتضمن، يتعلق بهذا الأمرالبشريالجنس 

الجماعات المشمولة بتعريف الجريمة  الفعل ضد شخص أو أكثر من الأشخاص المنتمين لإحدى

 في مواجهة مرتكبها قومت  إبادة الجنس البشريئية عن جريمةناوهذا يعني أن المسؤولية الج. 

واحدة، حتى لو لم يكرره ثانية، ويشترط  مي لمرةاجر الفعل الإ بارتكابلأخير هذا اومعندما يق

 يهدف إلى تدمير جزء معتبر  هجوم واسع النطاق أن يكون هذا الفعل المنفرد جزءا من

  1.وجوهري من الجماعة

   : إثبات نية الإبادة-ج

و اعتبرتها  ،نية الإبادةت إثبا ه من الصعب المحاكم الجنائية الدولية أناجتهاداتفي  المستقر من

و لكنها قررت أنه من ،  عامل نفسي من الصعب التأكد منهاالمحكمة الجنائية الدولية لرواند

 من السلوك الهادف لتدمير الجماعة حددمنوع وقائع مادية معينة أو من   مناستنباطهالممكن 

   2.عليها المستهدف القضاء

 على وجود الاستدلال منAkayesu  لرواندا في قضية ة المحكمة الجنائية الدوليمكنتتو لقد 

على الدلائل التي أثبتت استنادها من خلال   إبادة الجنس البشري جرائملارتكاب قصد خاص

 في ارتكبتالتي لهذه الجرائم،  الواسعلنطاق ا المرتكبة ضد التوتسي و جازرلعدد الكبير من الما

تحديدهم بصورة عمدية ومنظمة على الذين تم رى  الضحايا جاختيارمناطق عديدة في رواندا، و

  3.مجتمع ووجودهواستبعادها من حياة ال أساس انتمائهم إلى جماعات أخرى تم إقصاؤها

 يستخلص في العادة كلما كان هناك دليل  إبادة الجنس البشريالقصد الخاص في جريمةمنه فإن 

يضاف إلى ذلك أن   و، جزئيايكفي لتدمير الجماعة كليا أوإجرامي  كاف على وجود سلوك

إحداث التدمير   من التحقق بوجود العلم علىاستنباطهالجريمة يمكن  القصد الخاص في هذه

 هلاك  إبادة الجنس البشريلا يشترط لقيام جريمةللجماعة على نطاق واسع، الكلي أو الجزئي 

المستخدمة في النص التي تتعرض لهذه الجريمة كليا، وهذا واضح تماما من الألفاظ  الجماعة

                                                 
 .نص أركان الجرائم  من مشروع6أنظر المادة   1
محمد عبد المنعم عبد الغنى، القانون الدولي الجنائي دراسة في النظرية العامة للجريمة الدولية، الطبعة الأولى، دار الجامعة الجديدة،  2

 .139م، ص 2008القاهرة، 
3 Tribunal pénal international pour le Rwanda, AKayesu, op. cit, para. 730. 
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يكون  أن" نية الإبادة"وبمعنى آخر، فإنه لا يشترط لإثبات ة، بتعريف جريمة الإباد الخاص

 المحكمة مي موجها نحو الجماعة المستهدفة بأكملها، وهي مسألة متروكة لتقديراجرالسلوك الإ

   .حسب ظروف القضية المحالة إليها الجنائية الدولية

  .  إبادة الجنس البشريلدولي لجريمةالركن ا: ثالثالفرع ال

يشترط لإضفاء الصفة الدولية علي الجريمة أن يكون الفعل أو الامتناع المؤدي إليها يمس 

مصالح أو قيم محمية للمجتمع الدولي أو إذا كان الجناة ينتمون بجنسياتهم إلي أكثر من دولة أو 

ت بها الجريمة ، أو إذا وقعت إذا هرب مرتكبو الجريمة إلي دولة أخري غير التي ارتكب

الجريمة علي أشخاص يتمتعون بالحماية الدولية، كما قد يتحقق الركن الدولي إذا وقعت الجريمة 

الدولية بناء علي خطة مدبرة أو تدبير من دولة ضد دولة أخرى كما يتوافر هذا الركن في 

فراد إذا كانت موجهة ضد دولة الأفعال الإجرامية التي ترتكبها بعض المنظمات الإرهابية أو الأ

ما أو تضمنت اعتداء علي المصالح أو المرافق الدولية أو علي الأشخاص المتمتعين بحماية 

دولية ولو تكن هناك دولة تدبر أو تحرض علي ارتكاب هذه الجرائم ضد دولة طالما توافر لها 

   1.أحد العناصر الدولية

لأفعال الإجرامية من دولة ما أو عن احد أجهزتها فلا يشترط لتحقق الركن الدولي أن تصدر ا

بل يكفي ارتكابها ضد دولة أو ينتمي الجناة إلي أكثر من دولة أو أن يفر الجناة لدولة أخري 

تكتسب الجريمة صفة الدولية إذا وقعت علي النظام السياسي الدولي كالجريمة ضد السلام وضد 

 الأموال في أكثر من دولة كما تكتسب الجريمة صفة امن البشرية أو ضد الأفراد أو الملكيات أو

  . الدولية عندما تمس الأهداف المحمية دولياً

 جريمة داخلية شروط الركن الدولي والتي يترتب علي عدم توافرها اعتبار الجريمةمن خلال 

   .ولي في جريمة إبادة الجنس البشري؟توافر الركن الدهل يمكن أن نجزم بأو إقليمية ، 

 بالصفة الدولية بحكم ما  تتمتعإبادة الجنس البشري جريمة أن نقولة على سؤالنا يمكننا أن إجاب

 من قرارات نص مضمونها علي ذلك وهي بمقتضي نص اتفاقية منع ةأوردته الأمم المتحد

 ويستوي في ذلك كون من ارتكبها دولة 2،جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها جريمة دولية

                                                 
 .26معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، المرجع السابق، ص : عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية 1
 .1951 جانفي 12ت حيز التنفيذ م دخل1948 ديسمبر 9اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها،  من إتفاقية 1أنظر المادة   2
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فهي مجرمة متى وأين ) كالحرب أو السلم (بصرف النظر عن الدوافع أو الظروفأو شخص و

وقعت، ولكنها استمدت صفة الدولية ليس من كون مرتكبها قد يكون دولة وإنما استنادا إلى 

  : أمرين

نوع المصلحة المعتدي عليها ، حيث أن الحفاظ علي الجنس البشري والإبقاء : الأمر الأول 

 في استمراره في الحياة والبقاء بلا تمييز ديني أو عنصري أو غير ذلك هو علي مصالحة وحقه

  .من الأمور التي تهم المصلحة الدولية وبالتالي تستمد حمايتها من المجتمع الدولي

أن هذه الجريمة مجرمه في كل قوانين الشعوب وبالتالي الأحرى بها أن :  وأما الأمر الثاني 

الجنائية على   يهدف إلى إضفاء الحماية الذيلدولي الجنائيالقانون افي أحكامها تخضع 

المصالح الأساسية للمجتمع فكل فعل ينطوي على ضرر لأحد هذه المصالح يعتبر جريمة دولية 

    1 . من الجرائم الدولية إبادة الجنس البشري جريمة جريمة مما يجعل منيعاقب عليها القانون

 المادة الأولى من اتفاقية منع الإبادة ادة الجنس البشري إبلجريمة وقد أكدت الصفة الدولية

تصادق الأطراف المتعاقدة على أن " : والتي نصت علىم1948 عليها لسنة الجماعية والمعاقبة

هي جريمة بمقتضى القانون ، الإبادة الجماعية سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب

   2.ة مسألة دولية و بالتالي أصبحت أفعال الإباد"بمنعها والمعاقبة عليها الدولي وتتعهد

 والذي استهدف  إبادة الجنستنفيذ فعل  أن إبادة الجنس البشريويقصد بالركن الدولي في جريمة

بقصد تدميرها كليا أو جزئيا قد تم في إطار خطة  جماعة أثنية أو قومية أو عنصرية أو دينية

أو ترضى ,ر أو تشجع على تنفيذها من قبل موظفينالكبا مدبرة أو مرسومة ينفذها المسئولون

   3.عاديين بتنفيذها من قبل أفراد

الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها على  منع جريمة اتفاقيةالمادة الرابعة من وقد أشارت إلى ذلك 

في المادة الثالثة  المنصوص عليها الأفعال من أي أو من يرتكب جريمة إبادةأنه يعاقب كل 

  4. أو من الموظفين العموميين او من الأفراد العاديينالمسئولين من الحكام انيأكان الجسواء 

يكون مرتكبها   صفة معينة في الجاني فيمكن أن إبادة الجنس البشريولا يشترط لقيام جريمة

عليهم تابعين لدولة  كما أنه لا يشترط أن يكون المجني، فرد عادي أو دولة أو منظمة دولية
                                                 

 .27 ص  المرجع السابق،معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية،: عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية 1
 .12محمد صدارة، المرجع السابق، ص   2
 رقم السياسية، عدد و الاقتصادية و م القانونيةالجزائرية للعلو المجلة الدولية، الجنائية الاختصاص الموضوعي للمحكمة  ،ليلى بن حمودة  3

   .330م، ص 2001، 02
 .61، المرجع السابق، ص 1967عبد العزيز العشاوي ، جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 4
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الجنائية لرواندا حيث أدانت  مكن أن يكونوا من ذات الدولة وهذا ما ذهبت إليه المحكمةأخرى في

الهوتو ضد التوتسي على الرغم   التي ارتكبها المتهمون من إبادة الجنس البشريمنفذي جريمة

  1.من أنهم ينتمون لدولة واحدة

  

                                                 
   .331، ص  السابقالمرجع  ،ليلى بن حمودة  1
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  .ليات الدولية لردع جريمة إبادة الجنس البشري الآ:لفصل الثانيا

  :تمهيد و تقسيم

م لم تشهد 1948 ديسمبر 8قبل صدور اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في 

جرائم إبادة الجنس البشري التي ارتكبت في حق الكثير من الشعوب  تطورا فعالا من حيث 

قواعد المسؤولية و العقاب، و بالرغم من أن محاكمات نورمبرغ كانت أول محاولة حقيقية 

رمي الحرب إلا أنها اقتصرت على جرائم محددة كجرائم الحرب و الجرائم ضد لمعاقبة مج

الإنسانية أما جرائم إبادة الجنس البشري التي ارتكبت في حق اليهود و الغجر في فترة الحرب 

 بنظام خاص بها، وبعد ن الجرائم ضد الإنسانية و لم تحضىالعالمية الثانية، فقد أدرجت ضم

 ضرورة الدولي أخيرا على مجتمعصة بجريمة الجنس البشري، استقر الصدور الاتفاقية الخا

حد للجريمة سواء ارتكبت في زمن السلم أو في زمن الحرب، من خلال وضع بنود  وضع

الجنائية الدولية على ارتكاب جريمة إبادة الجنس البشري، و تحدد  المسؤولية دولية صارمة تقر

  .هذا النوع الخطير من الجرائم الدوليةالجهات القضائية المختصة بالنظر في 

جريمة إبادة الجنس البشري بشكل متكرر في الكثير  ولأن المجتمع الدولي لم يتقبل واقع ارتكاب

نص دولي ملزم تتعهد  تبني ضرورة على حدود ولا ضوابط، فقد أجمع من الأقاليم دون أي

من هذه الجريمة  قل التخفيفالأ على بموجبه الدول الأطراف على العمل جاهدة لوضع حد أو

الدولية الخطيرة التي باتت تهدد السلم و الأمن الدوليين ماسة بحقوق الإنسان و منتهكة لحقه في 

الدولية عن جريمة إبادة الجنس  الجنائية المسؤولية فكرة الحياة بشكل رهيب، من هنا بدأت

و بشكل واضح من خلال الجهود عليها  تقوم التي القواعد و البشري في التطور لتتحدد الأسس

 من الكفيلة لفرضها والصيغ الآليات إيجاد و من ثم الدولية المختلفة التي بذلت في هذا المجال،

  جرائم الإبادة الجماعية،  مرتكبي زجر أجل

لمسؤولية و الجزاء و بما أن مسألة ردع جريمة إبادة الجنس البشري بالتطرق إلى أحكام ا

 محورا هاما في الدراسة الحالية فسنقسم هذا الفصل إلى امية بالغة باعتبارهحتل أهالمتعلق بها ت

   :كالأتيمبحثين 

   . المسؤولية الجنائية الدولية عن جريمة إبادة الجنس البشري:المبحث الأول

  .دور القضاء الجنائي الدولي في قمع جريمة إبادة الجنس البشري :المبحث الثاني
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  .الجنائية الدولية عن ارتكاب جريمة إبادة الجنس البشري المسؤولية : الأولمبحثلا

 عن متناعالا أوإتيان  في القانون الدولي المعاصر على أنها  الدولية الجنائية المسؤوليةتعرف 

  له يقرر و الدولية، الاتفاقيات وأ  الدوليالعرف يجرمه بضرر دوليةال المصالح يمس عمل

 و جريمة بدون جنائية مسؤولية  فلاالدولي المجتمع باسم ينفذ و يطبق الذي الجنائي الجزاء

 تطوير و تكريس سبيل في الدولية المبذولة الجهود مختلف أقرته الذي الأمر معنوي، إسناد

 كجرائم الحرب ،الدولي القانون جرائم بمقتضى تعد التي الأفعال عن الدولية الجنائية المسؤولية

  .ة الجنس البشري موضوع بحثناالجرائم ضد الإنسانية و جرائم إباد

 ردع جريمة إبادة آليات في تحديد و لما كان لموضوع المسؤولية الجنائية الدولية من أهمية

  للدولةالدولية الجنائية المسؤولية بتحديد  فيهنقوموجب تخصيص مطلب أول  الجنس البشري

المسؤولية الجنائية ى  إل في مطلب ثانيفيما نتطرق، عن ارتكاب جريمة إبادة الجنس البشري

 باعتباره شخصا من أشخاص القانون الدولية للفرد عن ارتكاب جريمة إبادة الجنس البشري

  .الدولي

  .المسؤولية الجنائية الدولية للدولة عن ارتكاب جريمة إبادة الجنس البشري:المطلب الأول

 ولا سيما في ظل  أهمية خاصةإبادة الجنس البشري تكتسب المسئولية الجنائية عن جريمة

الجرائم الدولية بصفة عامة وعلى  مجتمع دولي يصبوا إلى إرساء قواعد المسئولية الجنائية عن

 نتائجمن ترتب ارتكاب هذه الجريمة   وذلك لما يؤدي، بصفة خاصةإبادة الجنس البشري جريمة

هتمام ا مما جعل وخيمة تمس بالمصالح الدولية من جهة و بحقوق الإنسان من جهة أخرى

إبادة الجنس   عن جريمة للدولةمسئولية الجنائيةالمدى عن   في البحثالهيئات الدولية يتزايد

انطلاقا من هذه الفكرة و محاولة منا  الدولي القانون فيالرئيسي  الشخص  بوصفهاالبشري

  : على النحو التالي المطلبسنقوم بتقسيم هذااستيعابها 

  .ولية الجنائية الدولية المسؤنظرة عامة حول:الفرع الأول

المسؤولية الجنائية الدولية للدولة عن ارتكاب جريمة إبادة الجنس البشري لابد  قبل التعرض إلى

 المبادئ  و المسؤولية الدولية الجنائية من خلال الممارسات الدوليةتطور فكرة من الرجوع إلى

  : المسؤولية كالآتيالأساسية لتطبيق
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   .ؤولية الدولية الجنائية المستطور فكرة: أولا

 كانفي حين  ،الدولي  القانونا فيحديث الدولية الجرائم عن الجنائية المسؤولية فكرة ظهرت

 هذا التي يفرضها بالالتزامات الإخلال عن الناجمة الدولية المسؤولية فكرةب  القائلالمبدأ السائد

و الثانية  الأولى العالميتين ن فجاءت فترة الحربي،بأحكامه المخاطبين الأشخاص على الأخير

 إقرار تمل ، البشريةبحق التي ارتكبت الفظيعة المجازر بكثير من المفاهيم الجديدة خاصة و بعد

ذلك  و الجنائي الدولي القانون بمقتضى جرائم تعد التي الأفعال عن الدولية المسؤولية الجنائية

 تقديم مجال في الذي كان منحصرا التقليدي بالمفهوم الدولية المسؤولية موضوع بتوسيع

   صور إحدى الدولية الجنائية المسؤولية تعتبر إذ الدولي القانون قواعد انتهاك التعويض عن

 1.المسؤولية الدولية

 عن المترتبة القانونية النتيجة :" الدولية على أنهاجنائيةالتونكين المسؤولية  عرف الفقيه و قد 

  2."الدولي القانون  قواعد انتهاك

 : يتطلب توافر العناصر التاليةالدولية الجنائية المسؤوليةلذا فإن قيام 

 القانونيشكل إنتهاكا لقواعد  سلبي أو كان إيجابي سلوك كل هي و :الدولية الجريمة 1-

 .الحرب  جرائمالإنسانية، ضد والجرائم ،كجريمة إبادة الجنس البشريالدولي، 

 عند الجاني الشخص  لدىهتوافرالمشروط  الجنائي القصدي الذي يتمثل ف: المعنوي الإسناد 2-

  .المتهم الشخص الجنائية عن  المسؤولية ينفي توافره عدم لأن الدولية، الجرائم إحدىارتكابه 

 المسؤولية الجنائية قواعدبتطبيق  يقوم الذي و دوليا، أو وطنيا كان سواء :الجنائي القضاء 3-

  .الدولية الجرائم عن

 مرتكبي معاقبة و متابعة في يتمثل الدولية الجنائية المسؤولية تطبيق  منهدففإن ال بالتاليإ

 الجزاء بفرض إلا هدفال  هذايتحقق لا و ،لقواعد القانون الدولي الخطيرة و الانتهاكات الواسعة

 الذي العقوبة به يقصد  الدولي القانون في الجزاء الدولية و الجريمة مقترف على يطبق الذي

 هو أو الدولي الجنائي القضاء قبل من ذلك و الجريمة الدولية، مرتكب على توقيعها يمكن

 الإنسان حقوق بانتهاك يقوم من لردع المعنوي و المادي عنصر القسر على تحتوي التي العقوبة

 هي العقوبة تعتبر المسلحة و النزاعات أوقات في أو السلم في أوقات سواء الأساسية حرياته و
                                                 

  . 85، ص المرجع السابقعبد االله سليمان، 1
م، 2002عباس هاشم السعدي، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،مصر،  2

 .203ص 
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 1 .الدولي الجنائي القانون قواعد انتهاك على المترتب للجزاء لنموذجيةا الصورة

  مع درجة الجزائية العقوبة أو الجزاء، تناسب ضرورة الجنائي الدولي القانون أحكام تقتضي و

 الجهاز القضائي أو السلطة إيجاد ضرورة تقتضي كما جسامتها، و الدولية الجريمة خطورة

 وللحد من الإنسان لحقوق حماية تنفيذه و الجزاء فرض على درةالق له تكون الذي الدولي

 2.لها الواسعة و الخطيرة الانتهاكات

 التي الدولية كالاتفاقياتقانونية عديدة  مصادر في الدولية الجنائية لمسؤوليةكرست ا و قد 

 ذهه تنتهك التي الأفعال جرمت حيث الأساسية، حرياته الإنسان و حقوق حمايةأبرمت بهدف 

 نذكر مقترفيها معاقبة و بمتابعة الدولية الجنائية المسؤولية فرض وجوب على وأكدت الحقوق

 في مجال الدولية المعاهدات أهم من  التي تعتبرم1907-م1899 لاهاي اتفاقيات  :منها

 كما  3،الحرب زمن خاصة في الدولية الجرائمارتكاب  عن المترتبة الدولية الجنائية المسؤولية

 و كذا العرف م،1949، اتفاقيات جنيف م 1919 التي أبرمت في فرساي لسلاما معاهدةنجد 

 و جنيف اتفاقيات ،غلنورمبر الدولية العسكرية نظام المحكمة، للقانون العامة الدولي، والمبادئ

   .4  م1948 لسنة  اتفاقية إبادة الجنس البشري إلى إضافة، م1949الإضافيان  بروتوكولاها

 و في فرض إليها اللجوء يمكن احتياطية أخرى مصادر هناك الأساسية، المصادرهذه إلى جانب 

 : يلي فيما تتمثل التي و الدولية، الجرائم عن الجنائية المسؤولية توقيع

 أحكام مثل الدولية الجرائم مرتكبي معاقبة و متابعة في  عليها  يعتمدالتي : المحاكم أحكام

 ليوغوسلافيا الدولية الجنائية المحاكم أحكام و طوكيو،،  ورمبرغلن الدولية المحاكم العسكرية

 النظام بموجب المقررة الدولية الجنائية المسؤولية أحكام إلى بالإضافة رواندا، السابقة و

 إليها الرجوع يمكن التي المؤلفين كبار مذاهببالإضافة إلى ، الدولية الجنائية الأساسي للمحكمة

 القانون بمقتضى جرائم تعتبر التي الأفعال على توقيع العقاب و نائيةالج المسؤولية فرض في

                                                 
 م، ص2000بيروت،  المتحدة، الجديد دار الكتاب الدولية، الطبعة الأولى، الإجراءات :الجنائي الدولي القانون سعد الطاهر، علي مختار 1

23. 

مفهوم القانون الجنائي الدولي و مصادره، المسؤولية الجنائية الدولية، الجريمة (خالد طعمة صفعك الشمري، القانون الجنائي الدولي 2

 .12م، ص 2005، الطبعة الثانية، الكويت، ) الدولية و أنواعها، نظام تسليم المجرمين القضاء الجنائي الدولي

 .29ابق، ص عبد االله سليمان، المرجع الس 3
عبد االله رخرور، الحماية الدولية الجنائية للأفراد وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون  4

 .90-86م، ص 2003 - م2002الدولي و العلاقات الدولية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 
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 عن الجنائية المسؤولية قواعد و أسس إقرار مجال في الدولي القانون أعمال لجنة الدولي

 .الدولي القانون فقهاء كبار تضم التي و أمنها، و بسلم الإنسانية المخلة الجرائم

 المسؤولية الجنائية فرض أجل من المبادئ من جموعةمب نورمبرغ محكمة لائحةجاءت  و قد 

 أحكامها الصادرة في المحكمة طبقتها والتي خطورة، الدولية الجرائم أشد مرتكبي على الدولية

 :هاأهم من بعدها وماالشأن  بهذا

يتفرع  وما الدولية الجرائم مرتكب الفرد عاتق على تقع التي الجنائية المسؤولية شخصية مبدأ -

 .العقاب شخصية من عنه

على  يعاقب لا الوطني القانون كان وإن حتى الدولية الجريمة لمقترف الجزائية المتابعة مبدأ -

 .الفعل هذا مثل

الجرائم  عن المترتبة الجنائية المسؤولية من للإفلات الرسمية بالصفة الدفع جواز عدم مبدأ -

 .الدولية

في  إلا الجنائية المسؤولية من للإفلات الرئيس من صادر أمر بإطاعة الدفع جواز عدم مبدأ -

 .الاختيار على الشخص قدرة يعدم الذي الإكراه حالة

كحق  ، القانونية الضمانات كافة فيها له تؤمن ومنصفة عادلة محاكمة في المتهم حق مبدأ -

 .للدول الجنائية القوانين في المقررة الضمانات من وغيرها الدفاع

أو  التحريض، أو التشجيع، طريق عن سواء الدولية الجريمة في للشريك جنائيةال المتابعة مبدأ -

 .وغيرها الإغراء، أو الأمر،

، السلام ضد جرائمك الدولي  القانون نظر في جرائم تعد التي الأفعال على الجزاء فرض مبدأ -

  1.الإنسانية ضد الحرب، جرائم جرائم

 بموجب الجنائي الدولي القانون في الدولية الجرائم عن الجنائية المسؤولية فكرةو قد تطورت 

 الدولية الجنائية للمحاكم الأساسية وبموجب الأنظمة الدولية، والاتفاقيات المواثيق من العديد

 بشيء دراستها ستتناول والتي الدائمة، الجنائية الدولية والمحكمة رواندا و السابقة ليوغوسلافيا

 .لاحقا التفصيل من

                                                 
  .21 ص ، المرجع السابقعبد الوهاب حومد، 1
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 قانوني يجرمه لنص المرتكب الفعل خضوع الدولية الجرائم عن الجنائية المسؤولية املقي يستلزم

  ولا جريمة ، فلا "والعقوبات الجرائم شرعية " بمبدأ عنه يعبر و لمقترفيه اللازمة العقوبة ويقرر

 الجنائية كافة التشريعات في العقاب أركان من هاما ركنا المبدأ هذا أصبح وقد ، بنص إلا قوبة

 يمكن الذي الجنائية الشرعية مبدأ لتحقق يكفي لا، لكنه المكتوب القانون بنظام تأخذ التي الوطنية

 في مجرما المرتكب الفعل يكون أن الدولية الجنائية عن الجرائم المسؤولية لفرض عليه الاستناد

 دقيقًا ديداتح العقوبة تحديد يتم بحيث معاقبا عليه يستلزم أن يكون وإنما ، معين قانوني نص

 لا"  بقاعدة ذلك على تم التعبير قد و التجريم من عناصر عنصرا أساسيا تعتبر لأنها ، وسابقًا

   ".بنص إلا عقوبة

كثيرا من  يثير فإنه ، للدول الجنائية التشريعات عليه استقرت ما هو المبدأ هذا كان إذا أنه إلا

 عن إتيان سلوك ينهى الذي العرفي لطابعه رانظ وذلك الجنائي، الدولي القانون في الإشكالات

 تجرم سلوكا الدولية التي المعاهدات وحتى اقترافه، عند المترتب الجزاء يبين لا محدد ولكنه

 ، الجرم طبيعة  مع اللازمة والمتناسبة العقوبة يحدد الذي النص إلى تفتقر غالبا ما فإنها معينا

 1.على مقترفيه تطبيقها يمكن والتي

 بها القانون مر التي التاريخية الحقب مختلف عبر الدولية الجنائية المسؤولية مفهوم طورتإن 

 تم إقرار حيث ، المجال هذا في بذلت معتبرة دولية جهود إلىأساسا  يرجع الجنائي الدولي

 تحديد الشخص بشأن أما لفرضها، الكفيلة الصيغ إيجاد و عليها، تقوم التي القواعد و الأسس

 فهناك العمل الدوليين، و الفقه في خلاف موضع كان فإنه الدولية الجنائية المسؤولية مليتح لذي

 الفكرة هذه نبذ وهناك من الجنائية، الدولة بمسؤولية إقرارا الجماعية المسؤولية بفكرة تمسك من

  تبيانه منسنحاولهذا ما  و  للفردالجنائية بالمسؤولية إقرارا العقاب شخصية بمبدأ تمسك و

  :الآتيخلال الفرع 

  . المسؤولية الجنائية الدولية للدولةالجدل الفقهي حول:لفرع الثانيا

 سلوكه الإجرامي، تبعة الشخص تحمل وجوب تقتضي الدولية الجنائية المسؤولية كانت إذا

 ثار فإنه القانون الدولي، بمقتضى المقترف الجرم طبيعة مع المتناسب الجنائي للجزاء بخضوعه

 القانون  أماممسئولا يعتبر الذي الشخص تحديد بشأن الدولي القانون فقهاه بين لافخ هناك

                                                 
   . 106المرجع السابق، ص عبد االله سليمان،  1
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 ؟أم بأحكامه الشخص المخاطب بوصفها الدولية الجرائم عن جنائيا مسؤولة الدولة هل الدولي

 قاسم هي أم ؟ الإسناد المعنوي لقاعدة و لعقاب شخصية لمبدأ تطبيقا الأفراد إلى تنصرف

  :يلي فيما الاتجاهات هذه تبيان سنحاول  و؟، بينهما مشترك

 .ةللدول الجنائية للمسؤولية المؤيد الاتجاه :أولا

 عن الجرائم الجنائية المسؤولية تتحمل التي وحدها هي الدولة أن الاتجاه هذا أصحاب يرى

" بروي" الفقيهان أنصاره بين ومن للأفراد، الجنائية المسؤولية الوقت ذات في ينكرون و الدولية،

 الجريمة يرتكب أن يمكن الذي الوحيد ليست الشخص الدولة أن منهما كل يرى  حيث"فون"و 

 إلا مسؤوليتها يتحمل لا جرائمه أن كما إلا الدول يخاطب لا الدولي القانون أن و ، الدولية

 1.الدولي القانون من أشخاص ليسوا الأفراد و بأحكامه المخاطبين الأشخاص

 في لنظامين قانونين الطبيعي الشخص خضوع بأن للأفراد الجنائية وليةالمسؤ رفض يبررون و

 دولة أو تنظيم عالمي غياب ظل في تصوره يمكن لا دولي قانون و داخلي قانون ، واحد وقت

 تتطلب التخطيط التي الدولية الجرائم ارتكاب على القادرة وحدها هي الدولة أن و ، عالمية

 كان إذا أنه "ويبر" الفقيه يضيف الخاصة و الفرد إمكانيات تفوق إمكانيات و بوسائل لارتكابها

 أيضا الممكن من فإنه الدولية عن الجريمة المادي التعويض على الدولة من الحصول يمكن

 المجتمع اعتبارات تمليها الحالة في هذه الجنائية المسؤولية و الجريمة هذه عن جنائيا مساءلتها

 إذ واسع بقبول يحظلم  الاتجاه هذا أن إلا السابقة الأسانيد و الحجج من المنظم وبالرغم الدولي

 القضاء في وحتى الدولية المعاهدات في به يؤخذ لم الدولي و الفقه من الآخر البعض رفضه

  2.الدولي الجنائي

 .للدولة الجنائية للمسؤوليةالمعارض  الاتجاه : ثانيا

الأشخاص  أن يرون و الدولية الجرائم عن جنائيا الدولة مسؤولية الاتجاه هذا أنصار ينكر

 يكون أن يجب أنه ذلك في يستندون لدول وا أقرته مثلما عنها المسؤولين فقط هم الطبيعيين

 .الجنائي قصد بدون عقوبة لا أنه ارتكابها، و إلى إرادته واتجاه أفعاله، بماهية مدركا الشخص

 الأشخاص المعنوية مسؤولية تماما يرفض  الذي"رسيجلا" الفقيه الاتجاهذا  هأنصاره بين من و

 تعد جرائم والتي يقترفونها التي الأفعال عن للأفراد الجنائية المسؤولية على يؤكد و جنائيا،
                                                 

م، ص 2007عبد العزيز العشاوي، محاضرات في المسؤولية الدولية، بدون طبعة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر،  1
171. 

 .52، صالمرجع السابقخالد طعمة صفعك الشمري،  2
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له  معترف غير الماضي في الفرد كان إذا بأنه موقفه يبرر و ، الدولي القانون بمقتضى

لاكتساب  بأهليته اعترف الثانية العالمية الحرب عقب الدولي القانون فإن الدولية بالشخصية

الدولية  الاتفاقيات و المواثيق في و نورمبرغ، محكمة لائحة في الواجبات تحمل و الحقوق

مخاطبا  بصفته جنائيا المسؤول الشخص يعد فإنه ثم من و الشأن، هذا في المبرمة الأخرى

يقر  و الأساسية حرياته و الإنسان حقوق على الاعتداء منع يقتضي الذي و القانون هذا بأحكام

الأفعال  من وغيرها ، والسجن ، والاسترقاق والتعذيب، ، والإبادة القتل أشكال جميع بأن

 بمقتضى جرائم تشكل المسلحة النزاعات أوقات في أو ، السلم وقت في اقترفت سواء اللاإنسانية

 و سيؤدي المذنبة الدولة عقاب نبأ يرى جنائيا الذي مرتكبيها مسألة وتستوجب الدولي القانون

 هو وهذا الإنسانية، غير الأفعال يقترفون الذين الطبيعيين الأشخاص جرم محو الرأي هذا يدعم

 سياسي طابع ذات مسؤولية هي الدولة تتحملها أن يمكن التي المسؤولية أن الجسيم، و الخطر

 برر الدولية كما الجنائية العدالة أمام للمثول الدولية الجرائم مرتكبي تقديم .بمقتضاه  تلتزم

 تختلف لديها إرادة لأن الطبيعيين كالأفراد جنائيا مسؤولة الدولة أن اعتبار يمكن لا بأنه موقفه

 القادة و من الحكام ممثليها طريق عن أعمالها تباشر معنوي كشخص فهي ، هؤلاء إرادة عن

 1.المعنوي الإسناد في حقهم تيثب بما الإجرامية النية لديهم تتوفر الذين لمسؤولينا

  .الاتجاه المنادي بالمسؤولية المزدوجة للفرد و الدولة: ثالثا

 واقع لأنها الجنائية الناحية من مسؤولة الدولة أن يرى  حيث"Pella" الفقيه أنصاره بين ومن 

 وليةالد بالشخصية الاعتراف أن كما أفرادها، إرادة عن متميزة و خاصة إرادة لديها و اجتماعي

 أضاف الجرائم و لارتكاب أهليتها و لها الجنائية بالمسؤولية الاعتراف يتضمن أيضا للدولة

 عن الأشخاص الطبيعيين على تقع التي الجنائية المسؤولية تجاهل يمكن لا أنه "بيلا" الفقيه

 نهاع الدول ينشأ ترتكبها التي الجرائم أن أي 2،الدولة باسم تقترف التي الإجرامية الأفعال

 يتحملها الشخص فردية مسؤولية و الدولة، تتحملها جماعية مسؤولية ،المسؤولية من نوعان

 للدولة الجنائية المسؤولية توقيع بأن أقر حيث،  "Graven "جرافن الفقيه  إليهنادى كما الطبيعي،

 تطبيق أن و الدولية، الجنائية السياسة مع و كشخص معنوي  طبيعتها مع تتفق لتدابير وفقا يتم

 للدفاع الملائمة الإجراءات و التدابير يتم بمراعاة معا الفرد و للدولة الجنائية المسؤولية

                                                 
 .333، ص لسابقالأوجلي، المرجع ا سليمان محمد سالم 1
 . 236عباس هاشم السعدي، المرجع السابق، ص  2
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 بحيث السابقين، الاتجاهين بين وسطا موقفا تبني الاتجاه هذا حاول فقد الدولي وبذلك الاجتماعي

 وتوقيع ،القانونية طبيعته حسب كل الأفراد و الدول على الجنائية بتطبيق المسؤولية رأى

  1.الدولية الجرائم بارتكاب المذنبين الأفراد على المسؤولية الجنائية

  : المسؤولية الجنائية الدولية للدولةموقف المجتمع الدولي من: الفرع الثالث

 أن الذي يمكن الشخص تحديد حول الدولي القانون فقهاء بين اختلاف هناك أن سبق مما اتضح

 عليها وأسانيد اعتمد حجج اتجاه لكل و الدولية، الجرائم اقتراف عن الناجمة المسؤولية إليه تسند

 و الجنائية للأفراد بالمسؤولية القائل بالاتجاه الأخذ تم فقد الدولي العمل في أما موقفه، تبرير في

 الجريمة في اقتراف الآثمة الإرادة لديها تتوافر لا و معنوية أشخاصا بوصفهم الدول دون حدهم

 في ، و الدولية الجنائية للمحاكم الأساسية الأنظمة في اتفاقية  عليه التأكيد تم ما هو و الدولية

  . في هذا الفرع ذلك وسنعالج ، الدولية الاتفاقيات من العديد

  .م لمنع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها1948 ديسمبر 8في اتفاقية : أولا

  وإنما،تبنى فكرة مسئولية الدولة جنائيا نجد أنها لم تعيةالجما الإبادةبالرجوع إلى اتفاقية منع 

وهذا ما نصت   فقط على الأفراد إبادة الجنس البشريولية الجنائية عن جريمة المسئتاقتصر

 جرائم عن الطبيعيين الأشخاص مسؤولية على التي أكدت منها الرابعة المادة  صراحةعليه

 المنظمات، وأعضاء ، الجنائية الأفراد بمسؤولية رالإقرا المادة نص في تم و ،الجنس البشري

 إقليم في أو الجريمة فيها ارتكبت التي الدولة في مقيمين كانوا سواء عن جرائم الدول وممثلي

  .أخرى دولة

في  المتمثلة المدنية المسؤولية تحمل على اقتصرت التي الجنائية الدول مسؤولية تواستبعد

 2.امنه المادة في سيمةالج المخالفات هذه عن التعويض

 سواء كانت المعنوي للشخص الجنائية المسؤولية استبعدت أنها النصوص هذه نم يستنتج ما و

  . مباشر بشكل لها محلا الفرد هو و الطبيعي الشخص أصبح حيث دولية، منظمات أو دولا

مسؤولة  تظل دولةال أن إلا الفردية، الجنائية مسؤولية مبدأ إقرار من بالرغم أنه ذلك من يفهم و

المذنبين  الأفراد معاقبة أو بمقاضاة التذرع طريق عن المسؤولية من نفسها إعفاء يمكن لا و

الثالثة  دورتها أعمال عن الجنة هذه أعدته الذي التقرير في تأكيده أعادت ما هو و بارتكابها،

                                                 
 .126- 125، ص المرجع السابقعبد االله سليمان،  1

2  Victoria Réseau, Génocide (s), éditions Bruylant, Bruxelles, 1999, p 92-93. 
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تقديم  عليها توجبيس مما الدولية الجرائم عن مدنيا مسؤولة الدولة بأن م2001سنة والخمسين

فتلحق  الجنائية المسؤولية أما أخرى، عقوبات إلى إضافة عنها الناجمة الأضرار عن التعويض

  الجنائية المسؤولية مبدأ أن ذلك كل من استخلاصه يمكن مما الجرائم و هذه مرتكبي الأفراد

 الذي و الجنائي الدولي القانون في الأساسية المبادئ من الدولية أضحى الجرائم عن لفرديةا

 في والمكرس أحكامها، و نورمبرغ لمحكمة الأساسي النظام الناشئة عن الدائمة الآثار من يعتبر

 القانون لجنة أعمال في و ، الدولية الاتفاقيات و الدولية للمحاكم الجنائية الأساسية الأنظمة

 و فرض أجل من ليهع الاستناد يمكن الذي القانوني الأساس يمكن اعتبارها والتي ، الدولي

   .الدولي القانون بمقتضى جرائم تعد التي الأفعال عن الجنائية الدولية المسؤولية تطبيق

  .الدولية الجنائية للمحاكم الأساسية الأنظمة في :ثانيا

 اعترافهمع  للأشخاص الطبيعيين الجنائيةبالمسؤولية  لنورمبرغ العسكرية المحكمةاعترف نظام 

عن  الإجرامية المنظمات لبعض  التهم الموجهةية للشخص المعنوي من خلالمسؤولية الجنائبال

المسؤولية الجنائية الثانية لكنه لم يشر مطلقا إلى  العالمية الحرب أثناء ارتكبت التي الجرائم

   1.للدولة

  فقرة السابعة المادة في نص  سابقاليوغوسلافيا الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام أن كما

 في أيضا ذلك وورد،  فقطالطبيعيين مسؤولية الأشخاص على) 1 (فقرة 23 المادة و  (1)

 و  (1)فقرة السادسة المادة بموجب لرواندا وذلك الدولية الجنائية للمحكمة من الأساسي النظام

  2.منه (1 ) فقرة  22المادة

على  النص منه 25 المادة في الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام أيضا تضمن و

 مع بالاشتراك أو الفردية بصفتهم الدولية الجرائم اقترفوا سواء للأفراد الجنائية المسؤولية

 أي يؤثر لا" : أنه المادة نفس من) 4( الفقرة نصت مراكزهم، وقد و صفاتهم كانت آخرين مهما

 بموجب الدول يةمسؤول في الفردية الجنائية بالمسؤولية يتعلق الأساسي النظام هذا حكم في

 تحمل على اقتصارها و للدول، الجنائية المسؤولية استبعاد يفسر ما هو و ، "القانون الدولي

  3.المادي التعويض تقديم في المتمثلة المسؤولية المدنية

لية ؤولم يأخذ بفكرة المس م1998لسنة نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لكن 
                                                 

 .76نسانية، ص عبد القادر البقيرات، العدالة الجنائية الدولية معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإ 1
 .102كوسة فوضيل، المحكمة الجنائية الدولية لروندا، المرجع السابق، ص  2
 .م1998 جويلية 17 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  من25المادة : أنظر  3
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 إبادة الجنس تصاص المحكمة ومنها جريمةاخ جرائم الدولية التي تدخل فيالجنائية للدولة عن ال

يكون "الفقرة الأولى التي تنص على )25( المادة  وقد حسم الأمر صراحة بموجبالبشري

نظام أقام لكن  نفس ال، "عملا بهذا النظام الأساسي للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين

الأشخاص الاعتبارية من نطاق اختصاص المحكمة سواء  بعدالمسئولية على أساس فردي واست

 .أخرىكانوا دول أو أشخاص اعتبارية 

والمحكمة الجنائية الدولية  يوغوسلافيا السابقةلوبذات المفهوم أخذت المحكمة الجنائية الدولية 

جنس إبادة الجريمة ارتكابهم  عن الشخصية مسئوليتهملقيام رواندا حيث تمت محاكمة الأفراد ل

 م1948سنة لوالمعاقبة عليها  بالرغم من أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والبشري، 

سئولية الجنائية  بفكرة المالم يأخذ، م1998 سنةسي للمحكمة الجنائية الدولية لونظام روما الأسا

بموجب لا يمنع من قيام مسئولية الدولة   إلا أن ذلك إبادة الجنس البشريللدولة عن جريمة

من نظام روما الأساسي ) 25( الفقرة الرابعة من المادة القانون الدولي العام وهذا ما نصت عليه

لا يؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي يتعلق  ": أنهنصت على  للمحكمة الجنائية الدولية حيث

  1."في مسئولية الدول بموجب القانون الدولي بالمسؤولية الجنائية الفردية

  . المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن جريمة إبادة الجنس البشري: الثانيبطلمال

 و يخضع  عن ارتكابه الجرائم الدولية دولياأصبح الفرد مسؤولانظرا لتطور مركزه القانوني 

 الإنسان بأن تقضي أساسية قاعدة على الذي يقوم  الجنائي الدوليالقضائي في ذلك للاختصاص

 القاعدة هذه تتفق و للمسؤولية، أهلا فليس الكائنات من غيره  جنائيا، أمايسأل الذي هو وحده

 بها، نفسه إلزام و فهمها يستطيع لمن إلا نواهيه و أوامره فالشارع لا يوجه القانون، وظيفة مع

 فتوجيه قدرتها، في ذلك فليس الأخرى الكائنات أما ذلك، الذي يصدق عليه هو وحده الإنسان و

 العقاب توقيع فإن ذلك إلى بالإضافة و الشارع عنه أن يتنزه عبث يجب إليها هيالن أو الأمر

 بمن ينزل و خطأ، مقابل كجزاء ذات كونها صفتها بإرادته يعطي للعقوبة الذي هو الإنسان على

، المعنوي الركن جوهر فهي الجريمة، بناء في كبيرة أفعاله أهمية عن المسؤولية يستحق

و  الجرائم شرعيته لمبدأ استنادا الشرعي الركن الحال بطبيعة و يمةللجر المادي فالعنصر

                                                 
  .م1998 جويلية 17 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  من25المادة : أنظر 1
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أخيرا  و "دولية قانونية قاعدة على بناء إلا دولية جريمة لا أنه" الدولي القانون في العقوبات

  1 .دول بين علاقة على يقوم الذي الركن الدولي

  .للفرد الجنائية الدولية المسؤولية قواعد: الفرع الأول

  .للمرؤوسين الجنائية مسؤوليةال:أولا

المعاصر تم الاعتراف للفرد بالحق  مع تنامي الاهتمام بحقوق الإنسان في ظل القانون الدولي

أي انتهاك لحقوقه أو وقوع ضرر عليه  بأن يتقدم بطلب أو بشكوى إلى أي جهة دولية في حالة

لإقليمية المتعلقة ثيق الدولية واكفلتها له الموا من أجل رفع الظلم عنه وضمان تمتعه بحقوقه التي

للفرد بحقوقه في مجال القانون الدولي يفرض عليه  ولا شك أن الاعتراف، بحقوق الإنسان

المجال الجنائي كرست محاكمات  ففي في كافة المجالات التزامات يتعين عليه الالتزام بها

ة واعتراف النظام الدولي الجرائم الدولي  وطوكيو مبدأ المسؤولية الجنائية للفرد عنغنورمبر

الجرائم الدولية يعد تطورا وتحولا كبيرا في مجال القانون  بالمسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن

 من خلال  وتجسد ذلكهي المخاطبة بأحكام القانون الدولي العام الدولي باعتبار أن الدول

الإبادة   منع جريمةمثل اتفاقيةالإقرار على مبدأ المسؤولية الفردية في الكثير من الاتفاقات 

  2.الجماعية و المعاقبة عليها

الجرائم خطورة ومصدر قلق للمجتمع الدولي بأسره  من أشدإبادة الجنس البشري وتعد جريمة 

بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها  لذلك سعى المجتمع الدولي إلى تجريمها

 ونظرا لقسوة ،م1998سنة ساسي للمحكمة الجنائية الدولية لالأ  وبموجب النظام،م1948سنة ل

الجماعية وما تلحقه من ويلات ودمار للإنسانية دفع ذلك المجتمع الدولي  وبشاعة جريمة الإبادة

مسئولية دولية فردية على مرتكبي هذه الجريمة وعلى من تآمر على ارتكابها أو  إلى ترتيب

الاتفاقية  ا أو اشترك فيها وهذا ما أكدته المادة الثالثة منارتكابها أو حاول ارتكابه حرض على

  :والتي تنص على أن يعاقب على الأفعال التالية

  .الجماعية الإبادة) أ

  .التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية) ب

                                                 
 .134 -133م، ص  1999 الجزائر، التوزيع ، و الطباعة و للنشر القافلة دار الأولى، بعةط الالدولية، المسؤولية ، همسيرضا  1
 

2 Anna Segall, Punishing violations in international humanitarian law, édition ICRC, Geneva, 2001,P49. 
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  .والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية التحريض المباشر) ت

  .الجماعية محاولة ارتكاب الإبادة) ث

  .الاشتراك في الإبادة الجماعية) ج

حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا وهذا ما نصت  وسواء كان مرتكب هذه الأفعال

  لم تتضمن أي عقوبات وإنما نصت المادة الخامسة منهاهاولكن، الاتفاقية عليه المادة الرابعة من

اللازمة   التدابير التشريعيةورهلدستعلى أن يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا كل طبقا 

عة تنزل ناج  وعلى وجه الخصوص النص على عقوبات جنائية،هذه الاتفاقيةنفاذ أحكام لضمان 

 هذا وقد ،الثالثة  أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة إبادة الجنس البشريبمرتكبي

الجنائية الدولية عن الجرائم  سئوليةحدد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية أحكام الم

باعتبارها إبادة الجنس البشري  الدولية التي تدخل في اختصاص المحكمة بما في ذلك جريمة

اختصاص المحكمة يكون مسئولا  مسئولية جنائية فردية فالشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في

  1. الأساسيهانظامانية من الث الفقرة )25(  وهذا ما نصت عليه المادة،عنها بصفته الفردية

   .والحكام الدول لرؤساء الجنائية المسؤولية :ثانيا

وهو تطبيق الأحكام المتعلقة بالمسئولية ) 27( المادة وقد أقر النظام الأساسي مبدأ هام في

 والجرائم الدولية الأخرى على جميع الأشخاص إبادة الجنس البشريالجنائية عن جريمة 

بسبب الصفة الرسمية وبوجه خاص فأن الصفة الرسمية  ي تمييزبصورة متساوية دون أ

حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو ممثلا منتخبا أو  للشخص سواء كان رئيسا لدولة أو

 كما أنها لا تشكل في حد ،حال من الأحوال من المسئولية الجنائية موظفا حكوميا لا تعفيه بأي

ف العقوبة ولا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة لرسمية سببا لتخفي ذاتها أي الصفة

 قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي من التي

  2.ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص

ما تمتد وإن، دة الجماعية على منفذي الفعل فقطالإبا لا تقتصر المسئولية الجنائية عن جريمةو

أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري التي ترتكب جريمة الإبادة  لتشمل القائد العسكري

جانب قوات تخضع لأمرته وسيطرته الفعليتين ويعود تقرير المسئولية الجنائية  الجماعية من

                                                 
   .م1998 جويلية 17للمحكمة الجنائية الدولية،  نظام روما الأساسي  من )25(المادة : أنظر 1
   .م1998 جويلية 17 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  من )27(المادة :  أنظر2
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 28 لمادة العسكري أو الشخص القائم فعلا بأعمال القائد العسكري المنصوص عليها في ا للقائد

 إلى اعتبار تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية يعود لعدم  للمحكمة الجنائية الدوليةمن النظام الأساسي

 لسيطرتهم على هذه القوات ممارسة سليمة ويشترط لتوافر المسئولية الجنائية للقائد ممارستهم

السائدة  م بسبب الظروفالعسكري أو القائم بأعماله أن يتوافر لديه العلم أو من المفترض أن يعل

التدابير اللازمة   ولم يتخذ جميع،كون على وشك ارتكاب هذه الجرائمبان القوات ترتكب أو ت

المسالة على السلطات  والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض

  1.المختصة للتحقيق والمقاضاة

ة منها على أنه يسأل الرئيس جنائيا عن الجرائم الفقرة الثاني في )28(كما وقد نصت المادة

المحكمة بما فيها جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكب من جانب  الداخلة في اختصاص

يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين وذلك نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على  المرؤوسين الذين

  :المرؤوسين ممارسة سليمة في الحالات التالية هؤلاء

عن وعي أية معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون  إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل) أ

   .الجرائم أو على وشك أن يرتكبوا هذه

  .الفعليتين للرئيس إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسئولية والسيطرة) ب

سلطته لمنع أو قمع ارتكاب حدود  إذا لم يتخذ الرئيس جمع التدابير اللازمة والمعقولة في) ت

  .للتحقيق والمقاضاة هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة

  فإنها لا تسقطإبادة الجنس البشريو جماعة من الأشخاص جريمة ومتى ما ارتكب شخص أ

عليه  بالتقادم بل يظل الشخص أو الجماعة ملاحقين مهما مرت أو طالت السنين وهذا ما نصت

  2.من النظام الأساسي) 29(ةالماد

  بالصفة الرسميةالاعتداد دون  إبادة الجنس البشريجريمة ارتكب يخضع تسليم المجرم الذيو 

 تسليم المجرمين وهذا ما نصت  فيما يخص مسألةسياسية لا تعتبر جريمة  هذه الأخيرةإذ أن

  3.يهاالإبادة الجماعية والمعاقبة عل عليه المادة السابعة من اتفاقية منع

جريمة الإبادة الجماعية مسئولية شخصية تتوافر  نستخلص مما تقدم أن المسئولية الجنائية عن

حرض أو أمر بارتكابها طالما توافر في حقه قصد  في حق كل من ارتكب الجريمة أو ساهم أو
                                                 

 .م1998 جويلية 17 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من) 2(و ) 1(فقرة ) 28(المادة : أنظر 1
   .م1998 جويلية 17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،   من )29(المادة : أنظر  2
 .1951 جانفي 12م دخلت حيز التنفيذ 1948 ديسمبر 9اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، من ) 7(أنظر المادة  3
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دولية قد ونلاحظ أيضا أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الة، لإبادة الكلية أو الجزئية للجماعا

  .الجماعية فردية موسعة في حالة ارتكاب جريمة الإبادة رتب مسئولية جنائية

   .الدولية الجنائية المسؤولية الفرد تحمل  حالات:الفرع الثاني

الجرائم الدولية من بينها جريمة إبادة  عن للفرد الدولية الجنائية يعتبر مبدأ إقرار المسؤولية

المبدأ متابعة  هذا ويقتضي الجنائي، الدولي القانون في ستقرةالجنس البشري من المبادئ الم

بارتكابها دون الاعتداد بصفاتهم الرسمية أو المراكز التي يشغلونها  المذنبين الأشخاص ومعاقبة

 1.في الدولة

 يتحمل بموجبها التي الحالات اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها وقد نصت

 عليها التأكيد والتي تم الجنائية عن ارتكابه جريمة إبادة الجنس البشري الدولية، ؤوليةالمس الفرد

 الجنائية الظرفية و الدائمة وهي المسؤولية الدولية الجنائية للمحاكم الأساسية الأنظمة في

الأمر الذي سنتعرض  الآمر بارتكابها، و والمحرض عليها، فيها، الشريك و الجريمة، لمرتكب

  :ما يليله ك

  .للجريمة للفاعل المنفذ الجنائية المسؤولية: أولا

 بصفته الفردية ارتكب جريمة إبادة الجنس البشري سواء للفرد الدولية الجنائية المسؤولية تقوم

 وقعت لمرتكب الجريمة سواء الجنائية المسؤولية على النص آخرين، وقد تم مع بالاشتراك أو

 في عليها الجماعية والمعاقبة الإبادة منع اتفاقية في الشروع وىمست على بقيت كاملة أم الجريمة

  :يعاقب على الأفعال التالية" :الاتفاقية والتي تنص وهذا ما أكدته المادة الثالثة من

  .الجماعية الإبادة) أ(

  .التآمر على ارتكاب الإبادة الجماعية) ب(

  .عيةوالعلني على ارتكاب الإبادة الجما التحريض المباشر) ت(

  .الجماعية محاولة ارتكاب الإبادة) ث

  ".الاشتراك في الإبادة الجماعية) ج

                                                 
 .266عبد العزيز العشاوي ، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، ص  1
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 في لكل يوغوسلافيا السابقة الدولية الجنائية للمحاكم الأساسية الأمر الذي تعرضت إليه الأنظمة

الأساسي  في النظام أيضا ذلك على التأكيد أعيد  و1،السادسة مادتها رواندا في و مادتها السابعة

:" فجاء نص الفقرة الثانية منها كالآتي والعشرين، المادة الخامسة في الدولية الجنائية لمحكمةل

 بصفته عنها مسؤولا يكون المحكمة في اختصاص تدخل جريمة يرتكب الذي الشخص بأن

  ."النظام الأساسي لهذا وفقا للعقاب وعرضة الفردية

ويكون عرضة  جنائيا الشخص يسأل الأساسيالنظام  لهذا وفقا:"  الفقرة الثالثة منها قضت و

 : يلي بما الشخص هذا قيام حال في المحكمة اختصاص في تدخل جريمة أية عن للعقاب

 شخص طريق عن أو آخر، مع بالاشتراك أو الفردية، بصفته سواء الجريمة هذه ارتكاب-)أ

 في الشروع -)وى إل.........جنائيا مسؤولا الآخر الشخص ذلك كان إذا عما النظر بغض آخر

  2."بخطوة الجريمة تنفيذ به يبدأ إجراء اتخاذ طريق عن الجريمة ارتكاب

جريمة إبادة الجنس البشري سواء  لمرتكب الجنائية المسؤولية تقع أنه ذلك من يستخلص وما

النوع  هذا لخطورة نظرا وذلك ارتكابها في شرع أو المادي، ركنها بإتمام تامة الجريمة وقعت

  .رائم الدولية و حرصا على عدم إفلات مرتكبيها من العقاب الج من

  .الجريمة في للشريك الجنائية المسؤولية: ثانيا

  و أساسية بصورة مباشرة المساعدة العون و تقديم تهدف المشاركة في الجريمة بصفة عامة

ه لما إذ لولا يؤديه، الذي الدور عن ويعتبر الشريك بذلك مسؤولا  الجريمة،ارتكابمن أجل 

شرط أن يتوافر لديه العلم بأن  ارتكابها في حاسما عاملا ما يكون كثيرا والذي قامت الجريمة

 الجريمة، و بما أن  الجرائم الدولية  ارتكابالأفعال التي سيقوم بها من شأنها أن تساعد على 

 توافر ، وجب الجرائم التي تشترط القصد الخاصبما فيها جريمة إبادة الجنس البشري هي من

ارتكاب جريمة إبادة بحق الجماعات  المحمية بموجب اتفاقية منع  بصدد بأنه العلم لدى الجاني

النتيجة و هو القضاء الجزئي أو الكلي  إحداث إلى إرادته جريمة الإبادة و المعاقبة عليها واتجاه

 .على تلك الجماعات

                                                 
1 Vade-mecum, Le crime de génocide et les crimes contre l’humanité devant les juridictions ordinaires du 

Rwanda, avocats sans frontières, Kigali et Bruxelles, 2004, p96. 
 رية العامة للجريمة الجنائية النظ( دراسة متخصصة في القانون الجنائي الدولي - عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية 2

 .73 م، ص2004، بدون طبعة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، )الدولية، نظرية الاختصاص القضائي للمحكمة
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 فقرةال الثالثة المادة  الجنس البشري فيفي جريمة إبادة للشريك الجنائية المسؤولية إقرار تم قد و

: تاليةيعاقب على الأفعال ال: "  التي تنصعليه والمعاقبة الجماعية الإبادة منع اتفاقية من )د(

  1....".،الاشتراك في الإبادة الجماعية) د.......(

، )ج( 3فقرتها في الأساسي نظام روما والعشرين الخامسة المادة في ذلك على التأكيد تم كما

 العون، تقديم - :حال عن جريمة الإبادة في الجنائية المسؤولية الفرد تحمل على نصت التي)د(

 في أو الشروع لغرض تيسير ارتكاب الجريمة آخر شكل بأي المساعدة أو التحريض، أو

 .ارتكابها وسائل توفير ذلك في بما ارتكابها

لارتكاب هذه  مشترك، بقصد اصالأشخ من جماعة قيام في أخرى طريقة بأية والمساهمة

 النشاط تعزيز بهدف :إما تقدم وأن متعمدة المساهمة هذه تكون أن على هافي الشروع أو الجريمة

 جريمة ارتكاب منطوي على أو الغرض النشاط هذا كان إذا للجماعة الإجرامي الغرض أو

 2 .لجماعةا هذه لدى الجريمة ارتكاب بنية العلم مع أو، المحكمة اختصاص في تدخل

 ولو لم إبادة الجنس البشري تقوم جريمة في للشريك الجنائية المسؤولية و نخلص في ذلك أن

  .ارتكابها بغرض مساعدة يقدم بأنه العلم لديه تحققي  شرط أنالجريمة بشكل كامل تقع

   .للمحرض على ارتكاب الجريمة الجنائية المسؤولية: ثالثا

الجريمة إبادة الجنس  اقتراف على آخرا فردا وعلنا ةمباشر يحرض الذي الشخص هو المحرض

 أو شرع الجريمة هذه وقعت ما فإذا الإغراء، أو التشجيع، أو الحث، طريق عن البشري سواء

 الجنائية الدولية الفردية، المسؤولية فإن المحرض يتحمل التحريض هذا على بناء اقترافها في

 : شروط ثلاثة  توافرالجنائية المسؤولية النوع من هذا ويقتضي

 مباشرة على القيام بإحدى آخر بصورة فردا تشجيع أو كحث :مباشر التحريض يكون أن1-

أفعال إبادة الجنس البشري المذكورة حصرا في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة 

  . الاتفاقيةالجماعية و المعاقبة عليه، ضد جماعة من الجماعات المحمية بموجب 

بالسلوك  للقيام دعوة أو نداء شخصيا الفرد توجيه في ويتمثل :علنيا التحريض يكون أن2-

وسائل الإعلام والتي يحصل  طريق عن أو عام، مكان في الأفراد من جماعة أو لفرد الإجرامي

                                                 
 .1951 جانفي 12م دخلت حيز التنفيذ 1948 ديسمبر 9اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها،  )3( المادة : أنظر 1
  .م1998 جويلية 17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من ) 25(المادة : رأنظ  2
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تكرار  معها أيضا  يمكن كما من الأشخاص، كبير عدد استجابة على المحرض خلالها من

علني  التحريض غير كان إذا أما.والجرائد وغيرها ، والتلفزيون لإذاعة،كا التحريض رسالة

 التخطيط في الذين يشتركون للأشخاص الفردية المسؤولية الجنائية إلى استنادا المحرض فيسأل

  .الجريمة  ارتكاب التآمر أو

  لكيأنه ذلك من ويستفاد : ارتكابها في شرع أو فعلا تقع جريمة إبادة الجنس البشري أن3-

 على ارتكابها بناء في شرع أو فعلا الجريمة تقوم أن يجب للمحرض الجنائية تثار المسؤولية

 .عنه ويعاقب الشخص تأثيم محل الشروع فيها يعتبر التي الجرائم من كونها هذا التحريض

 هاوالمعاقبة علي الجماعية الإبادة منع اتفاقية في للمحرض الجنائية المسؤولية على النص تم وقد

 الدولية ليوغوسلافيا الجنائية للمحاكم الأساسية الأنظمة وتضمنتها ،)ب(فقرة الثالثة المادة في

عليها  التأكيد أعيد كما) 1(فقرة السادسة المادة في لرواندا  و(1)  فقرة السابعة المادة في السابقة

 يسأل": بأنه تقض حيث)ج(و)ب (3فقرة  الخامسة والعشرون في المادة الأساسي روما نظام في

 حال في المحكمة اختصاص في جريمة تدخل أية عن للعقاب ويكون عرضه جنائيا الشخص

 : ب الشخص هذا قيام

 .فيها شرع أو بالفعل وقعت جريمة ارتكاب على الحث أو الإغراء، أو الأمر، -

 مةهذه الجري ارتكاب تيسير لغرض آخر شكل بأي المساعدة أو التحريض، أو العون، تقديم -

 1.ارتكابها وسائل توفير ذلك في بما ، ارتكابها في أو الشروع

جرائم إبادة الجنس  عن الدولية الجنائية المسؤولية يتحمل الفرد أن ذلك من ويستنتج مما سبق

  .  كان منفذا فاعلا أصليا أو شريكا أو محرضا سواء البشري التي يرتكبها

  .البشري الدولية في جريمة إبادة الجنس الجنائية المسؤوليةاستبعاد استثناءات  :الفرع الثالث

 ارتكب المدان الذي بالشخص المحيطة شخصية الالظروف تلك الجنائية المسؤولية بموانع يقصد

 المعنوي توافر الركن في قانونية قيمة ذات إرادته تكون لا بتوافرها والتي معينا، إجراميا سلوكا

 العقاب توقيع الجاني و متابعة معها يمكن لا و ، فتنفيه نالرك هذا على أثرها تباشر إذ للجريمة

بالشخص  والمتعلقة الشخصية الطبيعة ذات الجنائية المسؤولية موانع بين التفريق يجب  و،عليه

 و الجهل و السكر و الغلط و والإكراه، القصور لعقلي، و السن في صغر المتمثلة  والجاني

                                                 
1 Herve Ascension, Emmanuel Decaux, Alain Pellet, Droit international pénal, 5éme édition, édition A. 

Pedone, Paris, 2000, p 326-327. 
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من   التي تحول دون قيام الركن الشرعي للجريمة الدوليةاحة و بين أسباب الإب1ة،المخدر المواد

الاستثناءات  دراسة سنحاول و 2، المعاملة بالمثل،الة الضرورة، حالة الدفاع الشرعي حأهمها

 .سواء حد الدولي على والقانون للدول الجنائية القوانين قبل من المكرسة

 :العقلي القصور و السن صغر-1

 أن وإنما يلزم إنسانيا، فردا يكون أن الإجرامي الفعل لمرتكب الجنائية ليةالمسؤو لقيام يكفي لا

 وقت العقل بالبلوغ و الإنساني الشخص تمتع " بها يقصد التي و الجنائية، بالأهلية متمتعا يكون

 له التي تسمح العقلية و الذهنية بالملكات متمتعا يكون أن ذلك معنى و ." الجريمة ارتكابه

 والعقلية الذهنية قصور الملكات فإن الأساس هذا وعلى العقوبة ومعنى الجريمة معنى بإدراك

 و الإدراك، يعدم معه لأنه الجنائية المسؤولية قيام موانع من مانعا يعد السن صغر بسبب

   3.الإجرامي السلوك اقترافه بصدد هو و ،الاختيار حرية و التمييز،

 فقد حدده الدولي القانون في أما لآخر، بلد من الوطنية الجنائية القوانين في البلوغ سن ويختلف

 4. سنة وقت ارتكاب الجريمة18 ب الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام

 حقيقة أفعاله فهم على الشخص قدرة في يتمثل الذي بالوعي مرتبطة الدولية الجنائية فالمسؤولية

 مرتبطة الجنائي و الدولي القانون بمقتضى المشروعة غير و المشروعة الأفعال بين التمييز و

 متمتعا لا يولد الإنسان أن فيه لاشك مما و ، الجنائي بالقصد يسمى ما أو الآثمة بالإرادة أيضا

 معين، في سن العقلي نموه يكتمل و ينضج حتى فشيئا شيئا معه تنمو بل ، الإرادة و بالوعي

 عنها المترتب الجزاء طبيعة و جوهرها، و وجودها حيث من ترتبط الحدث مسؤولية فإن لذلك

 و لوعيا  بانتفاء الدولية الجنائية المسؤولية تنتفي والإرادة كما الوعي من الحدث نصيب بمدى

 المجنون بأفعال يعتد لا الدولي فالقانون ، العقلي القصور المرض، أو بسبب معا الجنائي القصد

 في الأساسي روما نظام من 31 المادة نتهتضم ما هو و عقليا قصورا يعاني الذي الشخص أو

 أو مرضا يعاني الفعل ارتكابه وقت كان إذا جنائيا يسأل الشخص لا " أنه على ( أ ) 1 فقرتها

 بما التحكم على قدرته أو سلوكه، طبيعة أو مشروعية إدراك عدم على قدرته يعدم عقليا قصورا

                                                 
 177المرجع السابق، ص ة، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الدولي، عبد القادر البقيرات، الجرائم ضد الإنساني 1
  .183، ص ، المرجع السابق1967عبد العزيز العشاوي ، جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام  2
 .180-179، المرجع السابق، ص  القادر البقيراتعبد 3
 18 عن عمره يقل شخص أي على يكون للمحكمة اختصاص لا ":على أنهسي للمحكمة الجنائية الدولية  من النظام الأسا26نصت المادة  4
 ."المنسوبة إليه الجريمة ارتكاب وقت عاما  
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 أي أو العقلي القصور أو بالجنون لشخصا إصابة فإن منه و،  ."القانون مقتضيات مع يتماشى

 له يمكن لا بحيث مباح، هو ما و محظور هو ما بين التمييز و على الإدراك قدرته يعدم مرض

 المسؤولية قيام موانع من مانعا يعتبر إرادته إليه تنصرف ما وفق أو توجيهه سلوكه في التحكم

 عقلي قصور أو جنون بحالة الشخص يبأص ما إذا ،أما الجنائي القانون الدولي وفق الجنائية

 هذا تبعه تحمل في أهليته على الحال بطبيعة يؤثر لا هذا فإن السلوك الإجرامي اقترافه بعد آخر

 ، الدولية الجريمة ارتكابه وقت إرادته و وعيه كامل في كان أنه ما دام ومدنيا، جزائيا الفعل

 محاكمة يمكن لا إذ ، رشده إلى يعود أن عدب إلا عليه القضائية رفع الدعوى يمكن لا أنه غير

  1.نفسه عن على الدفاع قادر غير مجنونا

 .الإكراه-2

 الجنائية الدولية، المسؤولية قيام يمنع و ، الجريمة ارتكاب في الجاني إرادة الإكراه ينفي كذلك

 : الصورتين إحدى يتخذ بحيث

 إرادته و تعدم بردها له قبل لا ةخارجي مادية لقوة المرء يتعرض كأن : مادي كراهالإ - أ

 تشترط إنما و دفعه واحدة، ترتكب لا الدولية الجرائم لأن نظرا و الجريمة ارتكاب على تحمله

 بطريقة هذه الجرائم إحدى الجاني ارتكاب تصور يصعب فإنه المسبق التنظيم و التخطيط

 2.المادي الإكراه

يفقده  نحو على المكره إرادة تضعف التي معنويةال القوة تلك في يتمثل و : معنوي كراه الإ -ب

 لما تجنبا خوفا و الجريمة بارتكاب الجاني فيقوم ، تهديده و نفسيته على بالضغط الاختيار حرية

 خطرا من يتجنب يسأل لا هنا من و أقاربه، أحد أو بعائلته، أو بجسمه، جسيم أذى من يلحقه قد

منعه  أو رده من لم يتمكن و المكره، من متوقع غير الخطر هذا يكون أن بشرط يهدده به محدقا

مساءلة  بعدم قضت التي د )1( فقرة الأساسي روما نظام من 31 المادة به جاءت ما هو و

تأثير  نتيجة ذلك حدث وقد ، المحكمة اختصاص في تدخل جريمة ارتكب ما إذا جنائيا الشخص

ذلك  ضد وشيك أو مستمر جسيم دنيب ضرر بحدوث أو الوشيك بالموت تهديد عن ناتج إكراه

يقصد  ألا شريطة ، التهديد هذا لتجنب معقولا لازما تصرفا تصرف و آخر، شخصا أو الشخص

 : التهديد ذلك يكون و تجنبه المراد الضرر من أكبر ضرر في يتسبب أن الشخص

                                                 
 .183، ص نفس المرجععبد القادر البقيرات،  1
 .133عبد االله سليمان، المرجع السابق، ص  2
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 .آخرين أشخاص عن صادرا -

 مانعا يعتبر الإكراه فإن منهو .الشخص ذلك إرادة عن خارجة أخرى ظروف بفعل تشكل أو -

 حالة في كان أنه على الشخص الإثبات عبئ بذلك  يقع  والدولية الجنائية المسؤولية موانع من

  1.الدولية المسؤولية الجنائية من لإعفائه الدولية الجرائم إحدى ارتكابه وقت إكراه

  

 :الجهل و الغلط-3

 الغلط إلى الاستناد تم قد القانون و أو وقائعال بحقيقة صحيح غير نحو على العلم :بالغلط يقصد

 Vonضد الجرائم  من نورمبرغمحكمة قبل من الدولية الجنائية بالمسؤولية موانع من كمانع

Papen" "، لانتفاء نظرا لديه الجنائي القصد ثبوت لعدم ببراءته يقضي حكما أصدرت حيث 

 الأولىفقرة ال )32( المادة  فيئية الدوليةلمحكمة الجناا هتدنفس الأمر أك 2،الوقائع بحقيقة علمه

 في الغلط يشكل لا" : ما يلي من نفس المادة أضافت  الفقرة الثانيةلكن 3، الأساسيهانظام من

 المحكمة اختصاص في تدخل السلوك جريمة أنواع من معينا نوع كان إذا ما حيث من القانون

 المسؤولية لامتناع سببا القانون غلط فيال يكون أن ذلك مع يجوز و المسؤولية، لامتناع سببا

 كان أو الجريمة تلك لارتكاب المطلوب  المعنوي الركن انتقاء الغلط هذا عن نجم إذا الجنائية

  .من النظام الأساسي) 33( المادة في عليه المنصوص النحو على الوضع

 للدول الداخلية تفي التشريعا سادت قد و القانون، بحقيقة العلم عدم به فيقصد :الجهل  أما

 الالتزام و بالقانون العلم جميع الأفراد على يجب بحيث ،"للقانون بجهله المرء يعذر لا " قاعدة

 4.نواهيه و بأوامره

 القاعدة بمرونة بهذه يؤخذ أن يجب أنه سليمان سليمان االله عبد الأستاذ يرى الصدد هذا في و

 مجالا أوسع تفسيرها في الغلط و ، بقواعده هلللج يكون الذي الجنائي الدولي القانون في أكثر

بعض  عنه تكشف أخذت الذي العرفي لطابعه نظرا ذلك و ، الداخلية الجنائية القوانين من

 القانون بجهل لا عذر قاعدة تطبيق بالإمكان أنه نرى نحن الدولية و الاتفاقيات و النصوص

 الانتهاكات على المنطوية الإنسانية ضد الجرائم و الحرب لجرائم بالنسبة خاصة الجنائي الدولي
                                                 

 .134عبد االله سليمان، المرجع السابق ، ص  1
 .193عبد القادر البقيرات، الجرائم ضد الإنسانية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الدولي،  المرجع السابق، ص  2
 المسؤولية لامتناع في الوقائع سببا الغلط يشكل لا" : أنه على الدولية للمحكمة الجنائية الأساسي النظام من 1فقرة 32 المادة تنص  3

 ".لارتكاب الجريمة  المطلوب المعنوي الركن عنه انتقاء نجم إذا الجنائية إلا
 .137-136 عبد االله سليمان، المرجع السابق، ص 4
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 أو عسكري، قائد أي باستطاعة أنه حيث الأساسية، حرياته و بحقوق الإنسان والماسة الخطيرة

 أي باستطاعة أنه كما الحرب، أعراف و بقوانين يعلم أن القوات المسلحة أفراد من فرد أي

 القانون في مجرمة أفعال هي يرهاغ و ، التعذيب أو ، أو الإبادة القتل، بأن يعلم أن شخص

  1.بارتكابها المذنبين الأشخاص على الجنائية توقيع المسؤولية تستوجب و ، الجنائي الدولي

 

 :المخدرة المواد و السكر-4

 إحداث تغيرات شأنهما من المخدرة المواد تناول أو الكحولية، المواد تناول عن الناجم السكر إن

 على الشخص القدرة فيفقد الاختيار، الشعور و على تؤثران إذ لإنسانل العقلية الحالة في جسيمة

 لمواجهة البواعث نفسه ضبط في إرادته يعطل و أفعاله على تترتب أن يمكن التي النتائج تفهم

 قد و الدولية، الجنائية المسؤولية موانع من يعتبران التخدير و السكر فإن بذلك المختلفة و

  لا " بقولها السكر حالة على النص الأساسي روما نظام من (ب) 1 فقرة 31 تضمنت المادة

 إدراك على قدرته يعدم مما سكر حالة في السلوك ارتكابه وقت كان إذا جنائيا يسأل الشخص

 مقتضيات مع يتماشى بما سلوكه في التحكم على قدرته أو سلوكه، طبيعة أو عدم مشروعية

 يصدر أن يحتمل أنه فيها يعلم كان ظروف ظل في ارهباختي سكر قد الشخص يكن لم القانون ما

  هذا فيها تجاهل أو المحكمة اختصاص في تدخل جريمة يشكل سلوك السكر عنه نتيجة

 ."الاحتمال

 من أسباب كسبب المخدرة المواد على النص يتضمن لم للمحكمة الأساسي النظام أن بالرغم و

 حالة مع آثار المتشابهة لآثارها بالنظر تجاهلها يمكن لا أنه إلا الدولية الجنائية المسؤولية امتناع

 كلتا في فيه، و التحكم و السلوك مشروعية عدم إدراك على القدرة فقدان في المتمثلة و السكر،

    :بين التمييز ينبغي فإنه الحالتين

  الكحولية،المواد إحدى الجاني تناول أو ، القاهرة القوة عن الناجم اللاإرادي التخدير أو السكر

 موانع المسؤولية من كمانع بها الاعتداد يمكن التي الحالة هي و ، منه علم غير عن المخدرة أو

 .الدولية الجنائية

المواد  أو الكحول تناول على الشخص إقدام في يتمثل الذي الإرادي التخدير أو السكر أما

 وهو منه جهل أو ضغط أي دون الاختيار بحرية متمتعا يكون بحيث منه عمد عن المخدرة
                                                 

 .138عبد االله سليمان، نفس المرجع، ص  1
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 لا الحالة هذه ففي ما، إجراميا سلوكا التخدير أو السكر حالة في هو و يقترف أنه على علم

يفلت  لا حتى ذلك و كاملة تقوم حيث الدولية الجنائية المسؤولية من معفيا الشخص يمكن اعتبار

 .العقاب و المتابعة من الدولية الجرائم أشد مرتكبو

 لا الموانع فإنه بهذه الجريمة اقترافه وقت الجاني إصابة حالة في أنه هو صهاستخلا يمكن ما و

 كما الدولي الجنائي، القانون بمقتضى جرائم تعد التي الأفعال عن الدولية الجنائية مسؤوليته تقوم

 31في مادته و الدولية الجنائية للمحكمة الأساسي النظام أن هو الصدد هذا في تجدر الإشارة

 بالنسبة الجنائية الدولية المسؤولية امتناع أسباب من كسبب الشرعي الدفاع بحالة جاء 1 فقرة

   الجنائية امتناع المسؤولية أسباب من سببا تعتبر لا نظرنا في الحالة هذه و الحرب، لجرائم

 دائرة من المجرم فتخرجه الفعل على تدخل التي الإباحة أسباب من سبب إنما و الدولية،

  1.الحالة في هذه مسؤولية أية تقوم فلا منه و ، المشروعية نطاق إلى تعيده و التجريم

  :  فسوف نتطرق إلى أهمهابالنسبة لأسباب الإباحة

  : حالة الضرورة-1

تعرف حالة الضرورة على أنها الوضعية التي تهدد فيها مصالح الدولة في وجودها و كيانها 

 نأ، و هي لا ترتب عليها لى انتهاك هذه القواعدر إما طبقت القواعد القانونية فتضط إذاذاته، 

 هي اضطرت في إذا يكون لهذه الدولة القدرة، إنما على دولة أخرىيكون للدولة حق الاعتداء 

  ،بالاعتداء الذي يترتب عليه اعتبار الضرورة عذرا لاحقاسبيل الدفاع عن نفسها إلى القيام 

   القاعدة القانونية فيلذي يعطيها الحق في الخروج عن ما تلجأ الدولة إلى حق الضرورة اوغالبا

  2.حالة ما إذا كانت مهددة في سيادتها

   :حق الدفاع الشرعي-2

 من ميثاق الأمم المتحدة، و يستمد هذا الأخير 01 في المادة حق الدفاع الشرعيتم النص على 

ي حماية ذاتها، و هو الحق فأساسه القانوني من حق الوجود و البقاء، الذي يعطي لكل دولة 

، و اللجوء إلى حق  الوسيلة الأساسية لصد العدوان غير المشروع باعتبارهحق طبيعي للدول

  :الدفاع الشرعي يستلزم توافر الشروط الآتية

 غير أن يكون الاعتداء مسلح،  و المناسبة لصد أي اعتداءةاستخدام القوة اللازمأن يتم 

                                                 
 .184عبد القادر البقيرات، الجرائم ضد الإنسانية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الدولي، المرجع السابق، ص  1
  .183، ص ، المرجع السابق1967عزيز العشاوي ، جرائم الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام عبد ال   2
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  .أن يكون حال و مباشر و موجها ضد سلامة الإقليم ،احقيقي أن يكون الاعتداءمشروع، 

كان هناك مساس بالمصلحة القانونية للدولة تستطيع هذه الأخيرة اللجوء إلى وفي حالة ما إذا 

 من جسامة فعل الدفاع المتخذ ماللاز بما لا يتجاوز القدر الاعتداء القوة المسلحة لمنع استخدام

  1.من قبل الدولة المدافعة

  

  :ملة بالمثلالمعا-3

 على تعرف على أنها إجراءات قسرية مخالفة لقواعد القانون الدولي العادية، تتخذها الدولة ردا

، و تهدف هذه  دولة أخرى و ألحقت أضرارا بهاارتكبتهامال مخالفة للقانون الدولي، عأ

   2.الإجراءات إجبار الدولة المتعدية، على احترام مبادئ القانون الدولي

 مانع من موانع المسؤولية أيب يجوز أن يتذرع مرتكبي جريمة إبادة الجنس البشري أنه لاإلا 

  . أو سبب من أسباب الإباحة لأن المصلحة المضحى بها تفوق المصلحة المحمية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
 .186 المرجع السابق، ص ،عبد العزيز العشاوي  1
 .188 نفس المرجع، ص ،عبد العزيز العشاوي  2
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  . دور القضاء الجنائي الدولي في قمع جريمة إبادة الجنس البشري: الثانيمبحثال

الدولية  الجرائم أخطر صورة من صور مرتكبي يفلت لان في أ ليالدو المجتمع تجسدت رغبة

عليها، من خلال إنشاء محاكم جنائية  العقاب من و المتمثلة في جريمة إبادة الجنس البشري

 و المحكمة الجنائية الدولية السابقة سنة  دولية مؤقتة كالمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا

 م بموجب نظام روما كهيئة1998ة دولية دائمة أنشأت سنة لرواندا سنة، و محكمة جنائي

 الجنائي القضاء  مكمل لاختصاص قضائي واختصاص دائمة طبيعة مستقلة ذات قضائية

 الجرائم، من لهذا النوع الدولية الجنائية المسؤولية قواعد تفعيللالهدف منها جاء  الوطني،

 .بارتكابها المذنبين صالأشخا ومعاقبة أرض الواقع بمتابعة في وتطبيقها

المحاكم في  الدور الذي لعبته هذه ببيان التفصيل من بشيء هذا المبحث دراسة سنتناول و

جريمة إبادة الجنس البشري مع التعرض إلى  عن الدولية الجنائية المسؤولية أحكام إعمال

و ذلك ضمن   هيكلتها العامة و تبيان قواعد الاختصاص و إجراءات المحاكمة أمامها،نشأتها

ليوغسلافيا سابقا (  المحاكم الجنائية الدولية الظرفية منه إلى الأولطلبالممطلبين، نتطرق في 

 المحكمة الجنائية الدولية الدائمة وفقا لنظام ، أما في المطلب الثاني فسنتعرض إلى)او لرواند

  .روما الأساسي

  ).افيا سابقا و لرواندليوغسلا(  المحاكم الجنائية الدولية الظرفية: الأولطلبالم

التي لم تعرف أي تردد  ردع جريمة إبادة الجنس البشري، ضرورة على المجتمع الدولي أكد

في السنوات الأخيرة و لعل أصدق مثال على ذلك هي تلك المجازر التي ارتكبت في كل من 

 خضاعهابإ ، وذلكم1994  و رواندا سنة)م1995م و1991سنةما بين ( إقليم يوغسلافيا سابقا

 توقيع العقاب على  في الدولي المجتمع د رغبةيجست تولى جنائي دولي مؤقت قضاء إلى

 المسؤولية توقيع في الوطنية الجنائية المحاكم تساهل أو الجرائم، تفاديا لتحيز هذه مرتكبي

ي التي تؤدالمحاكمة،  تتولى التي الدولة جنسية يحمل كان المتهم إذا خاصة،  الدولية الجنائية

كجريمة إبادة  دولية خطيرة جرائم بارتكاب المذنبين إفلات الأشخاصفي كثير من الحالات إلى 

وقد جاء اختصاص هذه المحاكم محددا بالفترة الزمنية التي واكبت الجنس البشري من العقاب، 

 . فيهجازر و بالنطاق الإقليمي الذي وقعوقوع الم

ة التي مو إجراءات المحاك المحاكم هذه اصاتاختصفي هذا المطلب نشأة و من هنا سنتناول

  :أتبعت أمامها من خلال الفروع الآتية
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  .للمحاكم الجنائية الدولية الظرفيةالملامح العامة : الفرع الأول

  .النشأة: أولا

التي أنشأت ) المؤقتة(تعتبر المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا سابقا، أول المحاكم الظرفية 

ة الأشخاص المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي خصيصا لمحاكم

، وقد أنشأت هذه المحكمة بموجب م1991 منذ ارتكبت على إقليم جمهورية يوغوسلافيا سابقا

 واتخذت من 1،م1993ماي  25  الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة في 827القرار رقم 

   2.لهامدينة لاهاي بهولندا مقرا 

 فيما بعد نتيجة للصراع الداخلي الذي عرفته ابينما تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواند

اس مسالهوتو، مما أدى إلى  بإبادة قبيلة التوتسي على يد انتهى الذي م و1993رواندا في سنة 

كمة جنائية  إنشاء محالأمر الذي حفز الرأي العام الدولي علىالخطير بأمن وسلامة المنطقة، 

م وكذا 1994جويلية  تقرير الأمين العام  للأمم المتحدة المؤرخ في دولية، بالاستناد إلى

الأعمـال و, التقارير الخاصة التي قدمها المقرر الخاص للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

من بعد تقديم طلب   م،1994لسنة  935 رقم ةالتي قدمتها اللجنـة المكونة بموجب اللائح

الحكومة الرواندية، وتطبيقا لأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، قرر مجلس الأمن 

 إنشاء محكمة جنائية دولية 3،م1994 نوفمبر 08 المؤرخة في 955رقم  القرار بموجب 

خاصة برواندا لمحاكمة المسئولين عن جرائم إبادة الجنس البشرى، الجرائم ضد الإنسانية 

 إلى جانفي 01لفترة الممتدة من  التي وقعت في ا4،ت الأخرى لحقوق الإنسان بروانداوالانتهاكا

 وعند الضرورة يمكن ر المحكمة بمدينة أروشا بتنزانيا،م، و تم  تعيين مق1994ديسمبر  31

للمحكمة عقد اجتماعاتها في أماكن أخرى مع فتح مكتب لها برواندا وهذا ما جاء في المادة 

    5.ها الأساسيالأولى من نظام

، جاء متطابقا مع النظام الرواندالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية من الملاحظ أن 

                                                 
 .جنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا والمتعلق بإنشاء المحكمة ال25/05/1993 المؤرخ في827القرار رقم : أنظر 1

2 Tavernier Paul, L’expérience des tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le  
 Rwanda, Revue internationale de la Croix-Rouge, numéro828, daté du 828, 31-12-1997, p101. 

 . والمتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا28/08/1994 في  المؤرخ955القرار رقم  : أنظر  3
 .75 عبد القادر البقيرات، الجرائم ضد الإنسانية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الدولي، المرجع السابق، ص 4

5 Cécile Aptel, À propos du Tribunal pénal international pour le Rwanda, Revue internationale de la Croix-
Rouge, numéro 828, daté du 31-12-1997, p  721 -722.  
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  نفس الفعال التي ارتكبت فيأنلأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة حيث ا

م التي تعد 1994 أوت بين افريل و ارواند في أيضا قد ارتكبت  يوغسلافيا السابقةجمهورية

  1.القرن العشرينفي  ارتكابهامن أكبر المجازر التي تم 

  .الهيكلة العامة: ثانيا

الثانية غرفة  الدائرة درجة و أول الابتدائية غرفة الدائرة تشمل دوائر من المحكمة تكونت

القانون المحايدين الذين  رجال من العامة الجمعية تنتخبهم قاضيا عشر أحد الاستئناف يديرها

أنطونيو  "تعيين القاضي  تم كما ، الدولية العدل كمحكمة معروفة دولية هيئات إلى ينتمون

  2.لها  رئيسا"كاسيس

 المحكمة قلم و الدولي، الأمن مجلس قبل تعيينه من تم الذي العام المدعي مكتب إلى بالإضافة

 3.الموظفين من عدد و من المسجل تكون الذي

 وتكوين قلم المحكمة، حيث يكلف الأخير ةوظيف م المحكمة من نظا)17(حددت المادة و قد 

بإدارة المحكمة وتقديم الخدمات اللازمة لها، ويتكون من المسجل وما يلزم من الموظفين 

ويعين المسجل من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بعد التشاور مع رئيس المحكمة . الآخرين

ولقلم المحكمة وظيفة مزدوجة فهو يقوم بالخدمات  ينهالدولية لمدة أربع سنوات ويجوز إعادة تعي

الإدارية والقضائية لكل من دوائر المحكمة والادعاء العام، إذ يختص بتنظيم فعاليات المحكمة 

وقاعة المحكمة وتنظيم الملفات والمراسلات وترجمة ) وحدة الاحتجاز(من سجن المحكمة 

  .الوثائق والتسجيلات

لنظام تحدد مركز المحكمة الدولية وامتيازاتها وحصاناتها حيث تطبق من ا) 30(وجاءت المادة 

، على المحكمة م1946 فيفري 13اتفاقية امتيازات الأمم المتحدة وحصاناتها المؤرخة في 

   .الدولية وقضاتها والمدعي العام وموظفيه والمسجل وموظفيه

نة لاهاي الهولندية هي مقر من النظام الأساسي للمحكمة فقد أقرت أن مدي) 34(أما المادة 

أن اللغتين الإنجليزية والفرنسية هما اللغتين الرسميتين إلى جانب ) 33(وأقرت المادة  المحكمة

                                                 
 .75عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص 1
نوال سايح ، دور منظمة الأمم المتحدة في البوسنة والهرسك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية  2

  .137م، ص 2002معة الجزائر، الحقوق، جا
،  م2000بيروت،  المتحدة، الجديد دار الكتاب الدولية، الطبعة الأولى، الإجراءات :الجنائي الدولي القانون سعد الطاهر، علي مختار  3

  147ص
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    1.لغات أخرى غير رسمية وهي الكرواتية والصربية

   قاضيا14عملها ب  هذه الأخيرة بدأت فقد الرواندبالنسبة لتشكيلة المحكمة الجنائية الدولية 

 ، و قضاة5 تتكون من ف قضاة وهيئة الاستئنا3 من ثلاث هيئات وكل هيئة تتكون من وتتكون

لقد قام مجلس الأمن بتعديل النظام الأساسي للمحكمة ليصبح عدد القضاة العاملين في المحكمة 

 ويكون انتخاب القضاة  من الجمعية 7 سنوات ورفع قضاة الاستئناف الى4 ينتخبون لمدة 27

لمتحدة من بين قائمة يعدها مجلس الأمن بعد أن ترشح الدول مرشحين لهذه العامة للأمم ا

  2.الغاية

يقع مكتبه في فأما بالنسبة إلى نائب المدعى العام  مدعى العام في لاهاي بهولندا،مكتب العين 

 ومن أهـم خصائص هذه المحكمة أنهـا تختص بالنظـر في جرائم ،امدينة كيجالى برواند

 تماثل محكمة ااء نزاعات مسلحة داخلية لا دولية مع العلم أن محكمة روانددوليـة وقعت أثن

ومن هيئة واحدة ,  فهي تتكون من ثلاث هيئاتخاصة من حيث الهيئات المكونة لها،يوغوسلافيا 

  3.للاستئناف وهى هيئة مشتركة بينهما

  .المحاكم الجنائية الدولية الظرفيةاختصاص : الفرع الثاني

    الأساسي في الموادهانظامل  وفقا، سابقاولية الجنائية ليوغسلافيا المحكمة الد اختصاصاتتحدد

  4).9(إلى ) 1(من 

 وفقا لنظامها الأساسي في المواد من روندابينما حددت إختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ل

  : على النحو الآتيالاختصاصات  أهم هذهالتطرق إلى هذه و سنحاول 5،)8(إلى ) 1(

 : الشخصيالاختصاص:لاأو

 الأساسي لنظامها اوفق سابقا  يوغسلافيال  الجنائية الدوليةمحكمةل لالشخصي الاختصاص تتمثل

 الاعتبارية الأشخاص بمحاكمة تختص لا أنها بمعنى فقط، الأشخاص الطبيعيين محاكمة في

 خطط شخص كل أن أي الفرد  تتعلق الجنائية فإن المسؤولية بالتالي و الشركات و كالدول

                                                 
 .م1993السابقة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيـا ) 34(، )33(، )30(، )17: (الرجوع إلى المواد 1
 .االدولية لرواند  المتعلق بتعديل عدد قضاة المحكمة الجنائية30/11/2000المؤرخ في  1329  القرار رقمأنظر  2
 .250عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص  3
  .243  عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص4

5 Jean François Dupaquier avec William Bourdon, Pierre Serge Heger Frederik Mutagwera, François Xavier 
Nsanzuwera, Rakiya Omar, William A.shabas, Marie Anne Swartenbroekx, La justice international face au 
drame rwandais, édition Karthala, Paris, 1996, p 77.  
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 آخر سبيل بأي شجع أو ساعد أو ارتكابها أو أمر بها أو عليها المنصوص الجرائم من لجريمة

 شخصيا، عليهم تقع الجريمة هذه عن فإن المسئولين  تنفيذها أو لها الإعداد أو التخطيط على

 أو لةلدو رئيسا أكان سواء الجنائية من المسؤولية يعفيه لا للمتهم الرئيسي المنصب أن كما

 كان لقد و العقوبة، تخفيف إلى يؤدي المنصب لا هذا أن كما حكوميا مسئولا أو الحكومة لرئيس

  1.الأساسي النظام من 7 المادة بموجب هذا

 بالنظر في القضايا المرفوعة  فقد اختصت هي الأخرىالرواندلمحكمة الجنائية الدولية بالنسبة ل

ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال الداخلة في  المتهمين بنإليها ضد الأشخاص الطبيعيي

 ولا يقتصر الاختصاص الشخصي 4 إلى 2الاختصاص النوعي للمحكمة المقرر في المواد من 

 إحدى الجرائم الواقعة ضمن ولايتها في الفترة واارتكب  الذينللمحكمة على المواطنين الروانديين

لها،  المجاورة الدول في أو رواندا في م1994  ديسمبر31م إلى 1994 جانفي 1الواقعة من 

 ،وتختص المحكمة أيضا ،فقط رواندا في الجرائم  تلكواارتكب الذين نالروانديي غيرإلى   امتدبل

صفة المتهم الاعتداد ب هذه الأفعال دون ت جنائيا متى ارتكبنفي محاكمة الأشخاص الطبيعيي

مية لا تعفيه من المسؤولية كرئيس دولة أو رئيس حكومة أو إطار سامي وأن صفته الرس

وكذلك الجرائم التي يرتكبها المرؤوس لا تعفى القائد الأعلى , ولا تخفف عنه العقوبة, الجنائية

من المسؤولية الجنائية إذا كان على علم بذلك وفى حالة ارتكاب المرؤوس لفعل من الأفعال 

يس فان ذلك لا يعفيه من المجرمة حسب النظام الأساسي للمحكمة وذلك تنفيذا لأوامر الرئ

 من النظام 6روف المخففة وهذا حسب المادة ظرف من المسؤولية الجنائية لكنه قد يعتبر ظال

  2.الأساسي للمحكمة

   .الاختصاص الزمني: أولا

الجنائية  الزمني لكل من المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا و المحكمة الاختصاصجاء 

  3.الدوليتين المحكمتينالمزايا التي تميزت بها هاتين هي من أهم و قتالرواندا مؤ الدولية

نظامها المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بموجب المادة السادسة من  اصاختصتحدد 

 المتهمين باقتراف جرائم وانتهاكات جسيمة نالطبيعييلأساسي، بصلاحية محاكمة الأشخاص 

                                                 
 .76 ، ص ، المرجع السابق بن حفافإسماعيل 1

2 Frederik Harhoff, Le Tribunal international pour le Rwanda: présentation de certains aspects juridiques, 
Revue internationale de la Croix-Rouge, numéro 828, daté du 31-12-1997, p  712 .  

 .69م، ص 2006ى، دار النهضة العربية، القاهرة، محمد حنفي محمود، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، الطبعة الأول 3
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 سنة جانفي 1 بالفترة المحددة مابين  على إقليم يوغوسلافيا السابقةللقانون الدولي الإنساني

ا من حيث المدة  محدود هذه المحكمةاختصاصو بذلك فقد جاء  م1995  سنة إلىم1991

 و الواقعة اختصاصها ولم تمتد سلطتها إلى محاكمة مرتكبي الجرائم التي تدخل ضمن الزمنية

  1.قبل التاريخ المذكور آنفا

جميع الجرائم الداخلة ل قد جاء شاملاف ا للمحكمة الجنائية الدولية لرواندالزمنيتصاص الاخأما 

التي ارتكبت فوق   وضمن اختصاصها النوعي و المنصوص عليها بموجب نظامها الأساسي

 روانديين مواطنين قبل  من الدول المجاورة المقترفة أقاليم إلى الممتدة وتلك ، الرواندي الإقليم

  .م1994ديسمبر  31 إلى جانفي 1 بين ما الممتدة ةفي الفتر

.الاختصاص المكاني: ثانيا  

 الواقعة فوق الجرائم في والفصل بالنظر المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا اختصت

من النظام  الثامنة المادة نص في جاء ما حسب به يقصد الذي الإقليم اليوغوسلافي سابقا

 الاشتراكيةيوغوسلافيا  إقليم المكان حيث من  المحكمةاختصاص لأنه يشم لها الأساسي

  2.مياهها الإقليمية و ، يالجو مجالها و  الأرضي،إقليمها ذلك في بما السابقة الاتحادية

   كاملاا، فيشمل إقليم روانداأما بالنسبة إلى الاختصاص المكاني للمحكمة الجنائية الدولية لرواند

للمحكمة، وهذا ما  من القانون الأساسي 7 وفقا للمادة ال المجاورة لرواندمضاف إليه إقليم الدو

لذا نصت نفس المادة  والمحاكم الوطنية ا في الاختصاص ما بين محكمة رواندأدى إلى تنازع

 و إلى الأقاليم الدول المجاورة ارواند إلى كل حدود  المكاني للمحكمة يمتدالاختصاصأن على 

   3.اع تكون الأولوية في النظر في الدعوى للمحكمة الجنائية الدولية لرواندحالة قيام نزا، وفي 

  4.الاختصاص النوعي: ثالثا

مع  مشتركا اختصاصا للمحكمة أن  للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافياالأساسي النظام أوضح

 :عن المسؤولين الأشخاص مقاضاة في المحاكم الوطنية

                                                 
  .136 نوال سايح، المرجع السابق، ص 1
  .50علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص   2
  ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي و العلاقات الدولية، جامعة الجزائر، افوضيل كوسة، المحكمة الجنائية الدولية لرواند 3

 .56م، ص 2004 -م2003ة الحقوق، بن عكنون، كلي
 القانون الدولي الجنائي، الطبعة  حسينة بلخيري ، المسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولة على ضوء جدلية القانون الدولي العام و4

 .81-80م، ص 2006الأولى، دار الهدى للطباعة النشر و التوزيع، عين مليلة، الجزائر، 
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  ولقوانين و،م1949جنيف  لاتفاقيات الجسيمة الانتهاكات في تتمثل التي و :الحرب جرائم-1

   .الحرب أعراف

من  جماعة أو شخص ضد ترتكب التي الجرائم هي و : إبادة الجنس البشري جرائم-2

 وفقا دينية أو عنصرية، أو عرقية،  قوميةلدوافع تدميرها و عليها للقضاء عن قصد الأشخاص

) 2( حيث عرفت جريمة الإبادة في الفقرة م الأساسي للمحكمة من النظا)4 ( المادةلما جاءت به

 1.منها على الأفعال التي يعاقب عليها) 3(منها ونصت في الفقرة 

 التعذيب، النفي، الاسترقاق، ، الإبادة أفعالو التي تتمثل في  : الإنسانية ضد الجرائم-3

 اللاإنسانية الأفعال فعالالأ و سياسية، أو دينية عرقية أو لأسباب الاغتصاب، الاضطهاد

 واستهدف داخلي أو دولي طابع ذو كان مسلح سواء نزاع إطار في ارتكبت إذا ما الأخرى،

   2. المدنيين السكان مجموعة من

   :في بالنظرمحددا   فقد جاءالرواند النوعي للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاصفيما يخص 

  من النظام الأساسي للمحكمة)2 (وفقا للمادة اختصت بها  :جريمة إبادة الجنس البشري-1

منها و إلى ) 2(رة قحيث تعرضت هي الأخرى إلى تعريف جريمة إبادة الجنس البشري في الف

  3.منها) 3(تشكل جريمة الإبادة في الفقرة النص على المعاقبة على الأفعال التي 

 الأساسي النظام من  الثالثةلمادةوفقا ل بهذا النوع من الجرائم اختصت :الإنسانيةضد  الجرائم-2

  .للمحكمة

 على الانتهاكات اختصاصها يقتصر فإنه بالنسبة لهذا النوع من الجرائم أما  :جرائم الحرب-3

الإضافي  بروتوكولها و ، 1949جنيف في اتفاقيات الثالثة المشتركة المادة في الواردة

 النظام من المادة الرابعة في الالمث سبيل على هذه الأفعال النص على تم و، 1977الثاني

 4. وليست ذات طابع دولي أهليةا و هذا راجع أساسا لكون الحرب في رواندالأساسي للمحكمة

كلا من المحكمتين ل  القضائيالاختصاص تمييز  إلىهو تجدر الإشارة إلى ل فإنهكخلاصة للقو

                                                 
1Marie-Claude Roberge, Compétence des Tribunaux ad hoc pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda concernant  
  les crimes contre l’humanité et le crime de génocide, Revue internationale de la Croix-Rouge, no 828, 1997, 
  p 695.   

نية في النزاعات المسلحة غير الدولية، رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق، جامعة رقية عواشرية، حماية المدنيين و الأعيان المد 2
 .429م، ص2001عين شمس، كلية الحقوق، مصر، 

  .م1994 من النظـام الأساسـي للمحكمة الجنائية الدولية لروانـدا 2أنظر نص المادة   3
 .59علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص   4
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، على الاختصاص الجنائي الوطني بالسيادة على ارواندجنائيتين الدوليتين ليوغسلافيا سابقا و ال

 في  إليها من قبل المحاكم الوطنية أن تطالب بإحالة القضيةهذا الأساس كان لكل من المحكمتين

، وهذا ما جاءت به كل  حتى و إن وصلت إلى مرحلة المحاكمةأي مرحلة من مراحل الدعوى

 8ليوغسلافيا سابقا و  المادة  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 1 فقرة 9من المادة 

الأمر الذي ساعد على عدم  1.ا من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواند1فقرة 

     .إفلات الكثير من المتهمين بارتكاب جريمة إبادة الجنس البشري من العقاب

  .إجراءات المحاكمة أمامها :الفرع الثالث

.التحقيق: أولا  
  المادةتنصأمام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا فقد نالتحقيق فيما يخص إجراءات 

على أن يقوم المدعي العام بوظيفته، إما من تلقاء نفسه من خلال من نظامها الأساسي ) 18(

لال المعلومات التي يحصل عليها من الحكومات أو هيئات ـالمعلومات التي يجمعها، أو من خ

غير الحكومية، وله حق الاستجواب وسماع الشهود، وحق الانتقال  ظماتم المتحدة والمنـالأم

د ورقة الاتهام ويحيلها إلى قاضي في يعِتهام للأماكن التي وقعت فيها الجرائم، وإذا اقتنع بالا

ي ورقة الاتهام ويقرر الإحالة أو يرفضها حسب ـدائرة محكمة أول درجة حيث يدرس القاض

سلطة إصدار  لاتهام، يكون له وبناء على طلب المدعي العام ا قرارفإذا أيد القاضي  اعتهـقن

الأوامر ومذكرات القبض والإحضار والحبس الاحتياطي وكل أوامر أخرى يراها ضرورية 

    . الأساسيمن النظام) 19(لسير الدعوى، وهو ما نصت عليه المادة 

م التابع للمحكمة وهو لادعاء العاإذن يقوم المدعى العام بإحالة القضايا إلى المحكمة وجهاز ا

كما يقوم المدعى العام بفحص ودراسة المسائل الداخلة تحت اختصاص المحكمة  جهاز مستقل، 

وتقوم بالنظر في القضايا المرفوعة أمامها من خلال الهيئات التابعة لها وتكون القرارات 

ة إلى المحكمة ولكن تكون مقيدة الصادرة منها قابلة إلى الاستئناف أمام هيئة الاستئناف التابع

أو خطأ من بشروط ومن هذه الشروط أن يكون الحكم الصادر مشوبا بخطأ في تطبيق القانون 

أما بالنسبة إلى نفقاتها فتغطى من ميزانية هيئة الأمم المتحدة لكونها شأنه أن يخل بالعدالة، 

  .م المتحدةجهاز فرعى أنشأه مجلس الأمن وليس جهاز مستقل عن منظومة الأم

                                                 
، المجلة الدولية "الطابع القانوني للمحكمة الجنائية الدولية و نشوء عناصر فوق وطنية في القضاء الجنائي الدولي"، لودرساشا رولف  1

  .160م، ص 2002  مختارات من أعداد،845للصليب الأحمر،
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.المحاكمة: ثانيا  
 إلى  وقدم أول مشتبه فيه،م1995ماي  في الرواند المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات بدأت

 وقد أصدرتم، 1997جانفي النظر في أولى القضايا في ت وبدأ،م1996ماي المحكمة في 

م ضد 1998سبتمبر  في العالم في الثاني من نس البشري إبادة الجالمحكمة أول حكم إدانة بتهمة

  ".Jean Paul Akayssou"جان بول أكايسو 

ولها القدرة على محاكمة كبار أعضاء الحكومة والقوات المسلحة الذين ربما يكونون قد هربوا 

 وقد أصدرت المحكمة منذ ذلك ،إلى خارج البلد ويمكن بغير المحكمة أن يفلتوا من العقاب

  بعقوبة السجن مدى الحياة"Jean Kambanda" انداجان كامب الحين حكمها على رئيس الوزراء

وكانت أيضاً أول محكمة دولية تدين أحد المشتبه فيهم بارتكاب نس البشري، إبادة الجبتهمة 

 كما حاكمت ،نس البشري جريمة ضد الإنسانية ومن جرائم إبادة الجهاتهمة الاغتصاب باعتبار

 منهم باستخدام وسائل الإعلام الخاصة به تهم كلاالمحكمة ثلاثة من أصحاب وسائل الإعلام 

   . للتحريض على الكراهية العرقية والقتل الجماعي

 حكماً على ثلاثة وثلاثين وعشرين قد أصدرت سبعة  المحكمة، كانتم 2007ريل أفبحلول 

 الحكومة الرواندية وجهات أخرى بدواعي  قبل منلانتقادات شديدة تعرضت ، لكنهامتهما

م، قامت 2006وفي جوان . ة وبطء سيرها ووجودها على مسافة بعيدة من روانداالعالي تكلفتها

لجنة مراقبة حقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان بحث المحكمة على فتح  كل من

أثناء  جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكابها من قبل جيش الجبهة الوطنية الرواندية ملفات

  .الاقتراح بشدة وقد وقفت الحكومة الرواندية ضد هذا. ي أعقبت فترة الإبادةعمليات الانتقام الت

.العقوبات: ثالثا  
  الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقاالأساسي للمحكمةبالنسبة للعقوبات التي نص عليها النظام أولا 

 عن تغناءالاس  إلا العقوبات بالحبس و تم بذلكبق على أن المحكمة لا تط منه24لمادة  افي 

 الصادرة 44/128 ةاللائحللأمم المتحدة في  وفقا لما جاءت به الجمعية العامة عقوبة الإعدام

       1. و المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدامم1989 ديسمبر 15 في

 الداخلية ليوغسلافيا سابقا  إلى القوانيند و مؤقت بين مؤبتحديد مدة السجنلجأت المحكمة في 

  .من النظام الأساسي للمحكمة 1 الفقرة 24في المادة  ليه الأمر الذي نصت ع
                                                 

 .112المرجع السابق، ص منى حفيظ،   1
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  على إمكانية النطق بعقوبة تكميلية اختيارية تتمثل في استرجاع24 من المادة 3و نصت الفقرة 

  1 .الأملاك المكتسبة بطرق غير مشروعة

 فقد نصت المادة اثانيا بالنسبة للعقوبات الواردة بالنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواند

 من النظام الأساسي للمحكمة على عقوبة الحبس فقط على أن يتم الرجوع في تحديد مدة 23

، الأمر الذي عملت به ي وفقا لقانون العقوبات الرواندالسجن إلى سلم العقوبات المعمول به

  2.المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا

 23للمحكمة أن عقوبات السجن التي تنص عليها المادة  من النظام الأساسي 26نصت المادة 

 تنفذ في السجون الرواندية أو في سجون دولة أحرى تحددها المحكمة من قائمة من نفس النظام

استعدادها بحبس المحكوم عليهم من قبل المحكمة الجنائية الدول التي أعربت لمجلس الأمن على 

 3.الدولية في سجونها

 فإنه لا يخفى مؤقتةال الدولية الجنائية لمحاكمل  التي وجهتالانتقادات رغم ه وأنخلاصة القول 

 عبرت قد بحيث الجنائي الدولي القضاء تطوير في فعال جد دور  لعبت قد أن هذه الأخيرة

 كان تطور من اليوم الدولي القانون إليه آل ما و العدالة فكرة تطبيق و تمسكها بمبدأ عن بصدق

 الدولي المجتمع جهود على مثال أبرز لعل و الجنائي الدولي القضاء وفعالية ةاستمراري  بفضل

  .الجنائي الدولي القضاء  فعاليةتجسيد بالتالي و الدائمة الدولية الجنائية المحكمة إنشاء هو

 الدولية الجنائية المحكمة و السابقة ليوغسلافيا الدولية الجنائية المحكمة إنشاء من على الرغم

 الحاجة ظلت فلقد لهذا محددة بلدان في معينة لجرائم محددتين المحكمتين فإن هاتين لرواندا

  .في المطلب الثاني من هذا المبحث له نتعرضالأمر الذي س 4،دائمة محكمة إنشاء إلى ماسة

  

  

 

                                                 
 .م1993ية ليوغسلافيـا السابقة  من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدول24أنظر المادة  1
 .113المرجع السابق، ص منى حفيظ،   2
 .م1994 من النظـام الأساسـي للمحكمة الجنائية الدولية لروانـدا 26  و المادة23المادة  أنظر  3

4 Paul Tavernier, L’expérience des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le 
Rwanda, Revue internationale de la Croix-Rouge, no 828, 1997, p  663 . 
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  : الأساسي رومانظامفقا لحكمة الجنائية الدولية والم:المطلب الثاني

 وأصبحت الحاجة إليها الأولى بعد الحرب العالمية ئية دولية جنامحكمة إنشاءبدأ التفكير في 

 أنشأت الجمعية العامة للأمم م1994 ديسمبر 09 الحرب العالمية الثانية، وفي دملحة بع

المتحدة لجنة متخصصة تضطلع باستعراض القضايا الرئيسية الفنية والإدارية، والنظر في 

 11ية حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، وفي الترتيبات اللازمة لعقد إعداد اتفاقية دول

 لجنة تحضيرية لإجراء مزيد 50/46 أنشأت الجمعية العامة تحت قرار رقم م1995ديسمبر 

من المناقشة حول القضايا الفنية والإدارية الناشئة عن مشروع النظام الأساسي الذي أعدته لجنة 

ة وقد واصلت اللجنة اجتماعاتها خلال عامي القانون الدولي والقيام بصياغة نصوص الاتفاقي

 الصادر في 51/207 بناءا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم م1998-م1997

إلى جوان  15 وإحالته إلى المؤتمر الدبلوماسي في روما الذي انعقد من م1996 ديسمبر 17

  1. في مقر منظمة الأغذية والزراعةم1998جويلية  17

  .للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة الملامح العامة :ل الأوفرعال

  :الفرع من خلال ما يلي هذا إلىنتعرض و

   :دوليةالجنائية المحكمة ال أة نش:أولا

المحكمة الجنائية  ولاهاي العاصمة السياسية لهولندا،إنشاء محكمة جنائية دولية في مدينة تم  

 المجتمع الدولي بهدف محاكمة مرتكبي أخطر سها هي هيئة قضائية مستقلة دائمة أسالدولية

  2. والسلم الدوليينالجرائم التي تشكل تهديدا للإنسانية وللأمن

عد ، فب الأساسيهانظامإعداد جاء دور   الجنائية الدولية المحكمةيستأسلبعد مفاوضات عديدة 

ة الجنائية الدولية انتهاء اللجنة التحضيرية من إعداد مشروع الاتفاقية المتعلقة بإنشاء المحكم

 03 مارس إلى 16وإحالته إلى المؤتمر، وذلك في آخر اجتماع لها الذي عقدته في الفترة من 

 جويلية 17 يونيو إلى 15 انعقد المؤتمر الدبلوماسي في روما في الفترة من ،م1998أفريل 

حدة قد طلبت  وذلك في مقر منظمة الأغذية والزراعة وكانت الجمعية العامة للأمم المتم1998

من الأمين العام أن يدعو جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أو الأعضاء في الوكالات 

                                                 
 .374، ص المرجع السابقمحمد فهاد الشلالدة،   1
 .55، ص المرجع السابقصلاح الدين أحمد حمدي،  2
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الدولية المتخصصة أو الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المشاركة في المؤتمر، 

 منظمة غير حكومية، وبعدها تم عرض 17 دولة و 160وقد شاركت في المؤتمر وفود 

شروع على المؤتمر والذي بدوره أحاله إلى اللجنة التحضيرية وبناءا على المداولات توصل الم

 دولة واعترضت سبعة دول 120المؤتمر إلى اعتماد نظام روما الأساسي والذي وافقت عليه 

هي الولايات المتحدة الأمريكية، إسرائيل، الصين، الهند، العراق، ليبيا وقطر، بينما امتنعت 

 18 عن التصويت واعتمد المؤتمر النظام الأساسي وفتح باب التوقيع عليه في  دولة21

لغاية  و رة الخارجية الإيطالية وذلك في مقر وزام1998 أكتوبر 17 حتى م1998 جويلية

 دولة وذلك بهدف 139 الموعد النهائي لقبول التوقيعات وقعت عليه م2000 ديسمبر 31

  1 .إنشاء المحكمة الجنائية

المعاهدة ولحقت بها كل لكنها وقعت في الأخير على  ت الولايات المتحدة الأمريكيةارض عو قد

أما بالنسبة للدول العربية التي صادقت على ، م2000 ديسمبر 31من إسرائيل وإيران في 

البحرين، مصر، الإمارات العربية المتحدة، الأردن، الكويت، المغرب، : معاهدة روما فكانت

  .سودان، اليمنعمان، سوريا، ال

إن هدف قانون روما الأساسي وغرضه هو وضع حد للإفلات من العقاب من أسوأ الجرائم 

الممكنة في العالم طبقا لمبدأ التكامل الذي يلقي المسؤولية الأولية في فتح تحقيق بشأن هذه 

 الجرائم ومقاضاة مرتكبيها على عاتق الدول ويضمن للمحكمة القدرة على ممارسة ولايتها

القضائية عندما تمتنع الدول عن النهوض بمسؤوليتها وأحد المبادئ الأساسية التي يقوم عليها 

قانون روما الأساسي وهو أنه ليس من أحد فوق القانون ويتمتع بالحصانة عن ارتكابه الإبادة 

الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب، ولذا يجب أن تؤول أي استثناءات محتملة 

 هذا المبدأ في قانون روما الأساسي على نحو صارم وبطريقة تتسق وهدف قانون روما من

  2. من النظام98الأساسي وغرضه وهذا مبين في المادة 

 وهذا من أجل التأسيس الفعلي للمحكمة الجنائية م1999لقد بدأت اللجنة التحضيرية عملها سنة 

اوضات استمرت لأكثر من شهر بهدف إنشاء الدولية وقد جاء النظام الأساسي للمحكمة بعد مف

                                                 
 .م1998 جويلية 17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  1
 .م1998 جويلية 17الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نظام روما ) 98(الماادة :  أنظر 2
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محكمة مستقلة وفعالة وأصبحت أمرا واقعا بعد أن دخل نظام روما الأساسي المنشئ لها حيز 

 م2003 مارس 11ها بصورة رسمية يوم الثلاثاء  وتم افتتاحم2002 جويلية 1التنفيذ في 

بالنظر في يئة دائمة مكلفة  قاضيا اليمين القانونية لتصبح المحكمة أول ه18من خلالها أدى 

   1.الأمريكيةالعقبات رغم جرائم الحرب والإبادة 

  .تشكيل المحكمة الجنائية الدوليةالهيكلة و: ثانيا

المحكمة الجنائية الدولية في أقاليم الدول الأطراف بالأهلية القانونية اللازمة لممارسة تتمتع 

 تتمتع ة إداريا لمنظمة الأمم المتحدة إلا أنها، و بالرغم من كونها تابعوظائفها وتحقيق مقاصدها

بالشخصية القانونية الدولية وهي صلاحية وحدة سياسية معينة لاكتساب الحقوق وتحمل 

بالالتزامات التي تقررها قواعد القانون الدولي وقدرتها على إنشاء قواعد القانون الدولي 

عن إرادة ذاتية مستقلة على مستوى بالاشتراك مع غيرها من أشخاص مع قدرتها على التعبير 

  2.العلاقات الدولية

لقد تم تقسيم هذا المبحث إلى ثلاثة مطالب، يتم فيها التطرق إلى تعيين هيئة القضاة وشروطه، 

  .والأجهزة الرئيسية للمحكمة وجمعية الدول الأطراف

  :تعيين هيئة القضاة وشروطه-1

ر كبير من الكفاءة والتنوع، ويمثل علامة  قاضيا يتميزون بقد18تتشكل هيئة المحكمة من 

فارقة كبرى على الطريق نحو افتتاح المحكمة وهي أول محكمة عالمية لها صلاحية محاكمة 

المسئولين عن مذابح الإبادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، من 

ئة رئاسة المحكمة وموافقة جمعية خلال ذلك يجوز زيادة عدد القضاة بناءا على اقتراح من هي

 18الدول الأطراف بأغلبية الثلثين ويجوز تخفيض عددهم في المحكمة بشرط ألا يقل عن 

قاضيا، وتم اختيار القضاة بأغلبية ثلثي الدول الحاضرة والمشتركة في التصويت، وذلك وفق 

  :اليةنظام الاقتراع السري ويشترط فيمن يعين قاضيا في المحكمة الشروط الت

  . أن يكون من بين الأشخاص الذين يتحلون بالأخلاق العالية والحياد والنزاهة-1

  . أن تتوفر فيه المؤهلات في دولته للتعيين في أرفع المناصب القضائية-2

                                                 
 .83عبد العزيز العشاوي، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص  1
 .80جودة منتصر سعيد، المرجع السابق، ص  2
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  . أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال القانون الجنائي والدولي الإنساني-3

  .ة من لغات المحكمة أن يكون له معرفة ممتازة في لغ-4

  . يختار القضاة مع مراعاة كافة النظم القانونية الرئيسية في العالم-5

 سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم لفترة ولاية أخرى ويتمتعون 09يشغل القضاة مناصبهم لمدة 

بالاستقلالية في أداء أعمالهم ولا يجوز لهم مزاولة أي عمل آخر أو نشاط من شأنه أن يؤثر 

 كما يمنع على القاضي أن ينظر في قضية سبق له الاشتراك فيها بأي ،ى الثقة والاستقلاليةعل

وجه من الوجوه كما يجوز للمدعي العام أو الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أن يطلب تنحية 

القاضي المشكوك في صلاحيته ويفصل في طلب التنحية بالأغلبية المطلقة ومن خلال ذلك 

ة في إقليم كل دولة من الدول الأطراف بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق تتمتع المحكم

  .مقاصدها

ويتمتع القضاة والمدعي العام ونوابه والمسجل عند مباشرة أعمالهم بالحصانة الدبلوماسية ومن 

ناحية أخرى يجب أن يعامل المحامون والخبراء والشهود وأي شخص آخر يكون مطلوبا 

  1. المحكمة وفقا لاتفاقيات الحصانة والامتيازات المعترف بها للمحكمةحضوره إلى مقر

  الأجهزة الرئيسية للمحكمة-2

  :تتشكل المحكمة الجنائية الدولية من الأجهزة التالية

   :هيئة رئاسة المحكمة-أ

 من رئيس ونائبين للرئيس يتم اختيارهم بالأغلبية المطلقة للقضاة أعضاء المحكمة وتكون كونتت

ة ولايتهم ثلاث سنوات ويجوز إعادة انتخابهم لهيئة الرئاسة مرة واحدة وتكون مهمة هيئة مد

  2.الرئاسة التصرف في الأعمال الإدارية للمحكمة

  :قلم المحكمة-ب

يتكون قلم كتاب المحكمة من المسجل ومجموعة من الموظفين يتم تعيينهم من قبل المسجل بعد 

 المسجل بالأغلبية المطلقة للقضاة أعضاء المحكمة بطريق موافقة هيئة الرئاسة، ويتم تعيين

الاقتراع السري، يشغل المنصب لمدة خمس سنوات ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة فقط 

                                                 
 .438رقية عواشرية، المرجع السابق، ص  1
 رقم ، 39 الجزء السياسية، و و الاقتصادية للعلوم القانونية الجزائرية المجلة الدولية، الجنائية المحكمة على نظرة المجيد، زعلاني عبد 2

 .99، ص م02،2001
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ويعتبر المسجل هو المسؤول الإداري الأعلى للمحكمة، ومن أهم وظائف قلم الكتاب تلقي 

، علانات والطلبات وعرائض الدعاوىتصريحات الدول بقبول اختصاص المحكمة والإبلاغ بالإ

ينشئ المسجل ضمن قلم الكتاب وحدة للشهود والمجني عليهم تكون مهمتها توفير تدابير الحماية 

والترتيبات الأمنية والمشورة والمساعدات الملائمة الأخرى للشهود وللمجني عليهم الذين يمثلون 

  1. الشهود بشهادتهم أمام المحكمة وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدلاء

  :مكتب المدعي العام-ج

 رئيسا ونواب المدعي العام وعدد من الموظفين المؤهلين Procureurيتكون من المدعي العام 

للعمل في هيئة الادعاء يعينهم المدعي العام حسب النظام الأساسي للعمل داخل الكتب، يشترط 

 من ذوي الأخلاق العالية والكفاءة الرفيعة فيمن يعين في منصب المدعي العام أو نائبه أن يكون

والخبرة الواسعة في مجال الادعاء، ويتم اختيار المدعي العام ونوابه بالأغلبية المطلقة للدول 

 09الأعضاء في جمعية الدول الأطراف عن طريق الاقتراع السري يتولون مناصبهم لمدة 

ة الادعاء كجهاز منفصل في المحكمة سنوات ولا يجوز إعادة انتخابهم مرة أخرى، وتعمل هيئ

  .وتعمل بالاستقلالية 

تتمثل مهمة هيئة الادعاء الرئيسية في التحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها فور تلقيها شكوى 

في ذلك، ويجب على المدعي العام أو أحد نوابه عدم الاشتراك في قضية تتعلق بشخص من 

يخضع للتحقيق أو المقاضاة أن يطلب تنحية المدعي جنسيته أو أقاربه كما يمكن للشخص الذي 

العام للسبب سالف الذكر، لذلك تختص دائرة الاستئناف بالفصل في أي شكوى تتعلق بتنحية 

المدعي العام أو أحد نوابه ،من هذا يمكن القول أن التنحي يمكن أن يكون وجوبيا من طرف 

تمي إلى نفس الجنسية أي جنسية المدعي المحكمة أو جوازيا إذا كان الشخص محل المقاضاة ين

  2.العام

  :دوائر المحكمة وتشكيلها-د

 من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية نصت على أن المحكمة تتألف من ثلاث 34المادة 

  :شعب

                                                 
  .440 رقية عواشرية، المرجع السابق، ص 1
لطباعة و النشر و   نصر الدين بوسماحة، المحكمة الجنائية الدولية شرح اتفاقية روما مادة مادة، الجزء الأول، بدون طبعة، دار هومة ل 2

  .168- 165م، ص 2008التوزيع، الجزائر، 
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تتألف من عدد لا يقل عن ست قضاة ويمكن أن تتكون من أكثر من دائرة : الشعبة التمهيدية -1

 أن يتولى مهام الدائرة التمهيدية قاض واحد أو ثلاث من قضاة الشعبة التمهيدية، تمهيدية على

يراعى أن يكونوا من ذوي الخبرة العالية في مجال المحاكمات الجنائية والقانون الدولي 

  .والإجراءات الجنائية

قانون  قضاة من ذوي الخبرات في مجال ال06تتألف من عدد لا يقل عن : الشعبة الابتدائية -2

الجنائي والمحاكمات الجنائية والقانون الدولي ويجوز أن تشكل أكثر من دائرة ابتدائية وتكون 

  .مكونة من ثلاث قضاة بعمل لمدة بعمل لمدة ثلاث سنوات

تتألف من الرئيس وأربع قضاة من ذوي الخبرة الواسعة في مجال : الشعبة الاستئنافية -3

ها يعمل القضاة في هذه الشعبة طيلة مدة ولايتهم مع عدم من خلال, القانون الدولي والجنائي

جواز مشاركة قاض ينتمي إلى جنسية الدولة الشاكية أو الدولة التي يكون أحد مواطنيها في 

  1.عضوية الدائرة التي تنظر في القضية 

  :جمعية الدول الأطراف-هـ

لأطراف ويكون لكل دولة تتكون جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي من جميع الدول ا

جمعية اجتماعات التعقد ، وفقه مندوبون ومستشارون عن الدولةطرف ممثل واحد يجوز أن يرا

عادية وأخرى استثنائية، تعقد اجتماعا عاديا واحدا على الأقل في السنة، وتعقد اجتماعات 

 طلب ثلث الدول استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بناءا على مبادرة من مكتب الجمعية أو

   2.الأطراف في الجمعية، وتعقد الجمعية اجتماعاتها في مقر المحكمة أو مقر الأمم المتحدة

 عضوا تنتخبهم الجمعية لمدة ثلاث سنوات 18للجمعية مكتب يتكون من رئيس ونائبين له و و 

دل وتكون للمكتب صفة تمثيلية على أن يراعى في تشكيل المكتب التوزيع الجغرافي العا

والتمثيل المناسب للنظم القانونية الرئيسية في العالم ويقوم المكتب بمساعدة الجمعية في الاطلاع 

بمسؤولياتها كما يجوز للجمعية أن تنشئ أي هيئة ثانوية أو فرعية، كما لها أن تنشئ آلية رقابة 

يز كفاءة مستقلة لأغراض التفتيش، التقييم والتحقيق في شؤون المحكمة، وهذا من أجل تعز

  3.المحكمة والاقتصاد في النفقات ويجتمع المكتب مرة في السنة على الأقل

                                                 
 . 439رقية عواشرية، المرجع السابق، ص  1
 .96 نجيب حمد قيدا، المرجع السابق، ص 2
 .99 -98  نجيب حمد قيدا، المرجع السابق، ص 3
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تختص جمعية الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالنظر في الأمور 

  :التالية

  . اعتماد الاتفاقية التي تحدد طبيعة العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة-1

  .يات اللجنة التحضيرية اعتماد توص-2

  . مباشرة الرقابة الإدارية على هيئة رئاسة المحكمة والمدعي العام-3

 النظر في تقارير وأنشطة المكتب التابع للجمعية واتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بهذه -4

  .التقارير وتلك الأنشطة

  . مناقشة ميزانية المحكمة واعتمادها -5

  . قاضيا أو إنقاصه18ادة عدد القضاة في المحكمة عن  البت في مسألة زي-6

 النظر في أي مسألة من المسائل تتعلق بعدم التعاون القضائي وعدم تقديم المساعدة -7

  .القضائية للمحكمة

 أداء أي مهمة أخرى تتسق مع النظام الأساسي للمحكمة والقواعد الإجرائية وقواعد -8

  .الإثبات

 القضاة أعضاء المحكمة بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، كما تختص  تتولى الجمعية اختيار-9

بعزل القاضي من منصبه بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، كما يمكن اتخاذ قرار بعزل 

  .المدعي العام أو نائبه أو المسجل ويتخذ القرار في هذه الحالة بالأغلبية المطلقة

  . الدولية الدائمةلمحكمة الجنائيةلختصاص قواعد الا: الفرع الثاني

  .مبدأ التكامل بين المحكمة الجنائية الدولية و المحاكم الوطنية: أولا

حسب المادة الأولى من النظام الأساسي التي تنص على انه تنشأ المحكمة الجنائية الدولية 

وتكون المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء اشد الجرائم 

اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يعتبر اختصاصا منه فإن موضع الاهتمام الدولي، خطورة 

  1.مكملا لاختصاص القضاء الوطني

إن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حرص على وضع علاقة متوازنة بين النظام 

                                                 
 .م1998 جويلية 17نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، من ) 1(أنظر المادة   1
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قضائية الوطنية  العلاقة تكاملية بين الأنظمة ال فيتوازن بتحقيق الأساسي والنظم الوطنية،

والنظام الأساسي للمحكمة، وهذا يعني أن الدول الأطراف في النظام ينعقد لها حق الاختصاص 

أولا بنظر الجرائم الدولية، وتأتي المحكمة الجنائية الدولية في المرتبة الثانية بهذا الخصوص 

ة على النظر في لذلك ينعقد الاختصاص لهذه المحكمة عندما تكون المحاكم الوطنية غير قادر

  1. الدولية وكذلك عندما تكون غير راغبة في ممارسة هذا الاختصاص الجرائم

مبدأ التكامل لا يقصد به أن تحل المحكمة الجنائية الدولية محل المحاكم الوطنية أي لا لكن 

تعتبر محكمة عليا منشأة لإعادة النظر في القرارات القضائية الوطنية، بل أنشئت فقط للوصول 

إلى الثغرات التي تؤدي خلالها الحصانة التي يتمتع بها بعض الجناة في الجرائم الدولية إلى 

   2.تعطيل ولاية القضاء الوطني

وبالتالي فإن المحاكم الوطنية تعتبر صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر الدعاوى الجنائية 

  مقضي به ولا تجوز محاكمةالخاصة بالجرائم الدولية ويكون حكمها حكما حائزا لقوة الشيء ال

الشخص مرة أخرى وعلى ذات الجريمة وهذا يعني أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتمتع بالسمو 

  3. و يبقى الاختصاص الجنائي للدول يتمتع بالأولوية على القضاء الوطني الداخلي

طنية، وهذا ما لقد جاء النظام الأساسي مؤكدا على عدم تعارضه مع القوانين والتشريعات الو

  : من النظام وقد تعلقت بالعقوبات التي توقعها المحكمة وهذا يعني80نصت عليه المادة 

 أن وجود عقوبة في قانون دولة ما ليست موجودة في النظام الأساسي للمحكمة أو عدم -1

ك وجود عقوبة في قانون دولة ما موجودة في ذلك النظام لا يشكل عارضا بين النظام وقانون تل

  .الدولة

 يمكن أن تطبق عقوبات من طرف الدولة غير تلك المنصوص عليها في النظام كعقوبة -2

  .الإعدام مثلا إن كانت منصوصا عليها في قانونها رغم عدم النص عليها في النظام الأساسي

 إذا ما حوكم متهم أمام القضاء الوطني وحكم عليه بعقوبة اشد من تلك المنصوص عليها -3

  ظام الأساسي فإنه ليس له التمسك بقاعدة القانون الأصلح للمتهم في الن

                                                 
 .269-268عبد القادر البقيرات، المرجع السابق، ص  1
 .134علي يوسف الشكري، المرجع السابق، ص  2

3 Paul Tavernier et Lorance Burgogue Larsen, Un siècle de droit international humanitaire, édition Bruylant, 
Bruxelles, 2001, p192. 
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  ، وبالتالي كونه أصبح من قوانينهاعلى اعتبار أن دولته مصادقة على النظام الأساسي للمحكمة

من كل ذلك يتضح أن مؤتمر روما قد حرص في صياغة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 

ة لكل الدول الأطراف مع مراعاة النظام لمبدأ التكاملية الدولية مراعاته للقوانين الداخلي

والتعاون، ولا يترتب عن ذلك مساس بالسيادة الوطنية للدول الأطراف، وهذا هو المطلوب في 

  .كل نظام دولي يرجى أن يطبق ويلتزم به المجتمع الدولي

ختصاص الجنائي المحكمة الجنائية الدولية هي قضاء مكمل للا إذن، مما سبق يمكن القول أن

 أنها لا تتعدى السيادة الوطنية حيث أننا نجد أن النظام الأساسي ، والوطني وليست قضاءا أجنبيا

للمحكمة الجنائية الدولية قد صيغ بطريقة تحفظ السيادة الوطنية لكل الدول والدليل هو تصديق 

  1.بدأ الرضائيةالدول من أجل إنشاء المحكمة وانضمامها بمحض إرادتها وبرضاها وفقا لم

    .هاختصاص لا المحكمة الجنائية الدوليةممارسة: ثانيا

لقد حدد النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصات المحكمة على أربعة أسس وهي 

نوعية الجريمة ومكان وزمان ارتكابها وشخص مرتكبها وبذلك يكون لدينا اختصاص شخصي 

   .نوعيم اختصاص كاني وزمني ثللمحكمة واختصاص م

   :الاختصاص الشخصي للمحكمة-1

 وما بعدها حيث يقصد 25جاء النص على الاختصاص الشخصي للمحكمة في المواد 

بالاختصاص الشخصي اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأشخاص الطبيعيين فقط 

 تتمتع  التيو هيئاتلا تسأل أمامها الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية من دول أو منظمات أ

  2.بالشخصية الاعتبارية

لقد حسم النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في قضية المسؤولية الدولية وهل تسأل الدولة 

خبايا أمام المحكمة أم أن المسؤولية الجنائية الدولية تثبت فقط في حق الأشخاص الطبيعيين 

لأساسي للمحكمة وبينت أن الاختصاص يثبت فقط  من النظام ا25وهذا ما أجابت عليه المادة 

في حق الأشخاص الطبيعيين حيث أن الشخص الذي ارتكب جريمة تدخل في اختصاص 

المحكمة يكون مسئولا عنها بصفته الشخصية، كما يكون معرضا للعقوبات المقررة في هذا 

                                                 
م، 2002ئي التكميلي و القضاء الجنائي الدولي، المجلة الدولية للصليب الأحمر، مختارات من أعداد أوسكار سوليرا، الاختصاص القضا 1

 .166ص 
 .443عواشرية، المرجع السابق، ص رقية  2



  الآليات الدولية لردع جريمة إبادة الجنس البشري                                            يالفصل الثان

 

 
- 120 -

و للمنظمة الدولية في هذا النظام الدولي، وبالتالي استبعدت نظرية المسؤولية الجنائية الدولية أ

النظام حيث أن هذه المسؤولية مدنية بحتة على الأقل إلى وقتنا الحاضر كما يسأل الفرد خبايا 

أمام المحكمة ويوقع عليه العقاب، إذ كان فاعلا لجريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو حتى 

كما يسأل في حالة . في ارتكابها في أي من الصور المنصوص عليها في هذا النظام شريكا

الشروع في ارتكاب أي من هذه الجرائم، العقابية الرئيسية في العالم وهو عدم جواز محاكمة 

   .الأحداث أمام محاكم عادية إحالتهم إلى محاكم خاصة بهم

لقد أقر النظام الأساسي للمحكمة محاكمة كل شخص يثبت ارتكابه جريمة من الجرائم الواردة 

نظر عن الصفة الرسمية للشخص، لذلك من ثبت ارتكابه لجريمة من تلك  بغض ال5في المادة 

الجرائم فإنه يعاقب حتى لو كان رئيسا لدولة أو حكومة أو عضوا في حكومة أو برلمان أو 

موظفا حكوميا، فإن هذه الصفة لا تعفيه من العقاب بموجب هذا النظام عن الجرائم التي قد 

 ، كمالا تشكل تلك الصفة في حد ذاتها سببا لتخفيف العقوبةارتكبها أثناء وجوده في منصبه و

 وقت ارتكاب  سنة18ويخرج من اختصاص المحكمة الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 

  1.الجريمة المنسوبة إليه

 كما أضاف النظام حكما خاصا بمسؤولية القادة والرؤساء عن الجرائم التي يقترفها من يكون 

 من النظام مسؤولية القائد العسكري أو 28حيث قررت المادة تحت إمرتهم أو رئاستهم 

الشخص القائم بأعمال القائد العسكري مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص 

  :المحكمة والتي ارتكبتها قوات تخضع لإمرته وسلطته وذلك بشرطين

  .ائم أن يعلم القائد أن قواته ترتكب أو على وشك ارتكاب إحدى الجر-1

   . إذا لم يتخذ القائد جميع التدابير اللازمة في حدود سلطته لمنع هذه الجرائم-2

 حكما يتعلق بمسؤولية الرئيس عن أعمال مرؤوسين يخضعون لسلطته 28لقد قررت المادة 

وسيطرته الفعليين بسبب عدم ممارسته سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة في 

  :الحالات التالية

إذا كان الرئيس قد علم أو تتجاهل عن وعي أية معلومات تبين أن مرؤوسيه يرتكبون أو  -1

  .على وشك ارتكاب هذه الجرائم

                                                 
 .444رقية عواشرية، المرجع السابق، ص  1
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  . إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس-2

ع ارتكاب هذه  إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمن-3

  1.الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة

وفي آخر هذا نعرج على أن نظام المسؤولية أدرج بوضوح لأول مرة في الاتفاقية الأوروبية 

 والمعروفة بمعاهدة لندن 1945 أوت 08 معاقبة كبار مجرمي الحرب في حول مقاضاة أو

 أهمية بالغة كوسيلة تحول دون ارتكاب هذه الأفعال وتأمين فاعلية ومن ثم أصبح للمسؤولية

 من النظام قد أعفى من 26مع استثناء أن حكم المادة  مراعاة قواعد القانون الدولي

 سنة وقت ارتكاب الجريمة وهذا ما يتعارض مع 18الاختصاص أي شخص يقل عمره عن 

 رغبة القضاء الوطني من ممارسة اختصاصه مبدأ التكاملية إذ أن المحكمة تختص في حالة عدم

 كسبب من أسباب امتناع المسؤولية 31أو عدم قدرته بالإضافة إلى ذلك جاء نص المادة 

الدولية بالنسبة لمرتكبي الجريمة وهو يعاني من مرض أو قصور عقلي يعدم لديه القدرة على 

 أو كان في حالة سكر أو غيره من الاضطرابات العقلية الإدراك والتمييز مثل الجنون

اضطراري أو تحت إكراه معنوي ناتج عن تهديد بالموت الوشيك أو بحدوث ضرر بدني جسيم 

 أوردت الغلط في الوقائع 32مستمر أو واقع تحت تأثير قوة قاهرة أو حادث فجائي أما المادة 

أدى إلى أو القانون كسبب من أسباب امتناع المسؤولية ولكن بشرط أن يكون هذا الغلط قد 

  2.انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب الجريمة

  : للمحكمة و المكاني الزمنيالاختصاص-2

لقد أخذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالقاعدة العامة المطبقة في جميع الأنظمة 

ائية بأثر القانونية الرئيسية في العالم وهي تلك التي تقضي بعدم جواز تطبيق القوانين الجن

رجعي وتقضي هذه القاعدة بأن القوانين العقابية لا تنطبق إلا على الجرائم التي ترتكب بعد 

دخولها حيز النفاذ أي أنها تنطبق بأثر فوري ومباشر ولا ترتد إلى الماضي لكي تطبق على 

 لمحكمة من النظام الأساسي أن ا11الجرائم التي وقعت قبل نفاذها وتطبيقا لذلك قررت المادة 

                                                 
، م2005لمعلومات و التأهيل لحقوق الإنسان، اليمن،  الجزء الثاني، الطبعة الأولى، مركز ا،أحمد قاسم الحميدي، المحكمة الجنائية الدولية 1
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   1.لا تختص إلا بالنظر في الجرائم التي ترتكب بعد دخول هذا النظام الأساسي حيز التنفيذ

وبالنسبة للدولة التي تنظم إلى هذا النظام بعد دخوله حيز النفاذ القانوني فلا تختص المحكمة إلا 

كم يعتبر تطبيقا للمبدأ بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة، وهذا الح

العام السائد في القوانين العقابية وهو سريانها بأثر فوري ومباشر وذلك لتشجيع الدول على 

الجرائم التي تكون هذه الدولة قد  الرجوع إلى  إلى النظام الأساسي للمحكمة دونالانضمام

كمة حيث قررت عدم  من النظام الأساسي للمح24وهذا ما أكدته المادة في السابق ارتكبتها 

جواز مساءلة الشخص جنائيا بموجب سلوك سابق وأقرت نفس المادة القانون الأصلح للمتهم في 

حالة تغير القانون الواجب التطبيق على قضية معينة قبل صدور الحكم النهائي في هذه القضية 

 صدور حيث قررت أنه في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية معينة قبل

  2.محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة الحكم النهائي يطبق القانون الأصلح للشخص

 من النظام 2 فقرة 4 المكاني للمحكمة الجنائية الدولية فقد تصت المادة الاختصاصفيما يخص 

 في النظام تمارس سلطاتها ووظائفها في إقليم أي دولة طرف الأساسي على أن المحكمة

  3.حكمة بموجب إتفاق خاص بين المحكمة و هذه الدولةالأساسي للم

  : للمحكمة الجنائية الدولية النوعيالاختصاص-3

 أربعة )أ، ب، ج،د( في فقراتها من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية5حددت المادة 

نس جريمة إبادة الج من الجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها، وهذه الجرائم هيأنواع 

 و قد حرص النظام الأساسي على إعطاء وصف دقيق لهذه الجريمة بالذات و ذلك البشري

 6 و ذلك في المادة  و تبيان أفعال إبادة الجنس البشري المعاقب عليهابتعريفها، تحديد أركانها،

   4. جريمة العدوان هي الجرائم ضد السلام، الجرائم ضد الإنسانية، جرائم الحرب،منه

   .إجراءات المحاكمة أمامها: الثالفرع الث

إن المحكمة الجنائية الدولية هي المؤسسة القضائية الدولية الوحيدة التي تملك صلاحية ممارسة 

 كجريمة إبادة الجنس البشريتؤرق العالم ولايتها على الأفراد في الجرائم الأكثر خطورة التي 

                                                 
 .م1998 جويلية 17روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،  من نظام 11أنظر المادة  1
- 137م، ص2006لى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، حمد قيدا نجيب، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، الطبعة الأو 2

138. 
 .80م، ص 2006 الجديدة، الإسكندرية مصر، جودة منتصر سعيد، المحكمة الجنائية الدولية، دون طبعة، دار الجامعة 3
 رقم السياسية، عدد و الاقتصادية و للعلوم القانونية الجزائرية المجلة الدولية، الجنائية  الاختصاص الموضوعي للمحكمة ، ليلى بن حمودة4

    .325م، ص 2001، 02
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  .والجرائم الأخرى ضد الإنسانية وجرائم الحرب

   . المقاضاةحقيق وتلا: أولا

التحقيق وإتباع إجراءات لازمة إلى غاية صدور حكم في القضية ب  الدوليةالمحكمة الجنائيةتبدأ 

تم دعوة المحكمة لمباشرة اختصاصها بنظر الجرائم التي تدخل في ت، فالمرفوعة أمامها

   : وهي1،اختصاصها عن طريق شكوى تقدم لها من ثلاث جهات مختلفة

نه لا يحق للدولة التي ليست طرفا بالتالي فإ :طرف في النظام الأساسي للمحكمة أي دولة -1

   . الجريمة فينظرالإذا قبلت اختصاص المحكمة بإلا في هذا النظام التقدم بشكوى إلى المحكمة 

 وهو يتصرف في هذا الصدد بموجب الفصل السابع من :مجلس الأمنالإحالة من قبل  -2

  .الميثاق

 له الحق في القيام بالتحقيقات الأولية حول الجرائم التي أحيط علما :لعام للمحكمة المدعي ا-3 

    2 .هيدية لمباشرة التحقيق الابتدائي إذن الدائرة التمينتظر بها إذا ما تأكد من الجرائم

 بمجرد أن تتاح للمدعي العام معلومات معينة عن احتمال وقوع جريمة  التحقيقجراءاتإتبدأ 

ل ضمن اختصاص المحكمة فيعمل المدعي العام بناءا على ذلك على تحليل دولية تدخ

واستقصاء مدى صحة هذه المعلومات وجديتها ولهذا الغرض فإنه يمكنه الاستعانة الإضافية من 

  .الدول أو أية أجهزة أخرى

ومتى تحقق المدعي العام من توافر الجدية المطلوبة وتوصل إلى قناعة وجود أساس معقول 

اشرة التحقيق فإنه يقدم طلبا إلى الدائرة التمهيدية حتى يحصل على إذن ببدء التحقيق لمب

الابتدائي وعليه أن يرفق طلبه هذا بما جمعه أو حصل عليه من أدلة أو إثباتات تؤيده، كما 

يجوز للمدعي العام أن ينظر من جديد في اتخاذ قرار بما إذا كان يجب الشروع في إجراء 

ضاة في ذات القضية استنادا إلى وقائع أو معلومات جديدة وكذلك في سبيل إثبات تحقيق أو مقا

الحقيقة يقوم المدعي العام بإجراء التحقيقات اللازمة بما في ذلك تحقيقات في إقليم أي دولة 

 طرف بعد إذن الدائرة التمهيدية وله أن يطلب حضور الأشخاص محل التحقيق والمجني عليهم

بهم وله أن يطلب تعاون أية دولة أو منظمة دولية حكومية لإظهار الحقيقة مع والشهود لاستجوا

حفاظ المدعي العام على سرية المعلومات التي تحصل عليها ويتخذ التدابير اللازمة للحفاظ على 
                                                 

 .123، ص المرجع السابقسوسن تمرخان بكة،  1
  .132-131، ص المرجع السابقعلي يوسف الشكري،  2
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  1.هذه الأدلة وجميع حقوق الدفاع بالنسبة للأشخاص محل التحقيق

ة إلقاء القبض على أي شخص يكون متهما في قضية كما يجوز له بعد طلب من الدائرة التمهيدي

منظورة أمام المحكمة إذا كانت مصلحة التحقيق تقضي بذلك، بعدها تصدر الدائرة التمهيدية أمر 

القبض إذا رأت أن الأسباب معقولة وتدعو للاعتقاد أن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في 

  .قيقات الابتدائيةاختصاص المحكمة وتأذن للمدعي العام بمباشرة التح

 الدائرة التمهيدية الإذن بالتحقيق لعدم اقتناعها بجدية المعلومات المقدمة ولم تجد أسبابا رفضإن 

 لا يمنع المدعي العام من تقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع وأدلة جديدة ،معقولة لبدء التحقيق

 شهرا بناءا 12والمحاكمة لمدة التحقيق  وهنا يجوز للمدعي إرجاء البدء في،  بهدف فتح تحقيق

  .على طلب من مجلس الأمن لتتاح له الفرصة في اتخاذ قرار مناسب في هذه القضية

 من النظام الأساسي 17المادة فإن قبول الدعوى أمام المحكمة حالات عدم  فيما يخص 

  :تالية أن الدعوى لا تكون مقبولة أمام المحكمة الجنائية إلا في الحالات ال قررتللمحكمة

إذا كانت دولة من الدول لها ولاية على الدعوى تجري تحقيقا أو محاكمة في هذه :الحالة الأولى

الدعوى ما لم تكن تلك الدولة غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة 

ب على ذلك وتكون غير قادرة بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسب

  .قدرتها على إحضار المتهم أو عدم قدرتها على الحصول على الأدلة والشهادات الضرورية

لا تقبل الدعوى إذا كانت الدولة قد أجرت التحقيق وقررت عدم مقاضاة الشخص : الحالة الثانية

  .المعني ما لم يكن القرار ناتجا عن رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة

لا يجوز للمحكمة إجراء المحاكمة إذا كان الشخص قد سبق وجودكم على السلوك : لثةالحالة الثا

  .موضوع الشكوى أي عدم جواز محاكمة الشخص عن جريمة واحدة مرتين

ورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء إن لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخط: الحالة الرابعة

  2.رآخ

ي يحق لها الطعن بعدم قبول الدعوى أو بعدم اختصاص الأشخاص أو الجهات التفيما يخص  

  :هناك أشخاص وجهات عدة يحق لها الطعن بعدم قبول الدعوى وهي، المحكمة

                                                 
 .168المرجع السابق، ص محمود شريف بسيوني،   1
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أو الشخص الذي يكون قد صدر عليه أمر بالحضور أمام المحكمة أو أمر بإلقاء :  المتهم-1

 .القبض عليه

تحقق أو تباشر المحكمة في الدعوى أو  الدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى لكونها -2

  .لكونها حققت أو لكونها حققت أو باشرت المحاكمة في الدعوى

  1. الدولة التي يطلب قبولها بالاختصاص-3

تفصل الدائرة التمهيدية في الطعون المتعلقة بعدم القبول أو الاختصاص ولا يجوز الطعن إلا و 

ائرة الابتدائية ويجوز الاستئناف أمام الدائرة مرة واحدة بعد اعتماد التهم تحال إلى الد

ستئنافية، وفي حالة تقديم طلب أو طعن بعدم القبول يجب على المدعي العام إرجاء التحقيق الإ

إلى غاية صدور قرار المحكمة مع أنه يمكن أن يقدم التماسا للمحكمة لمواصلة التحقيقات 

اون مع الدولة ذات الصلة لعدم فرار الأشخاص اللازمة لحفظ الأدلة، وأخذ أقوال الشهود والتع

 .الذين صدر في حقهم أمر بإلقاء القبض

في حالة ما إذا قررت المحكمة عدم قبول الدعوى جاز للمدعي العام أن يقدم طلبا لإعادة النظر 

في القرار عندما يكون على اقتناع تام بأن وقائع جديدة قد نشأت ومن شأنها أن تلغي الأساس 

بق وإذا انتهى المدعي العام والدائرة التمهيدية إلى اعتماد التهم الموجهة إلى المتهم فإن الذي س

  .الدعوى تحال إلى الدائرة الابتدائية بقرار من الدائرة التمهيدية

المحكمة الجنائية الدولية مختصة بالنظر في الجرائم إلا في الحالات التي ترفض فيها لا تكون 

ن ذلك، وفي الحالات التي تتم فيها المحاكمة بشكل صوري متعمد قصد الدولة وتكون عاجزة ع

  2.حماية الشخص المتهم من المسؤولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة

  .المحاكمة: ثانيا

ضمانات المحاكمة العادلة   من جملة منأثناء المحاكمة تمكن المحكمة الجنائية الدولية المتهم

الدائرة المختصة بنظر الجريمة أن تكفل عدالة المحاكمة وسرعتها و من واجب ، وحقوق الدفاع

وأن تتم المحاكمة وفق ما ينص عليه نظام المحاكمة ولائحة الإجراءات الخاصة، وأن تراعى 

  :أهم هذه الضمانات من ضمانات تحقيق العدالة وتعمل على توفيرها و

                                                 
 .308ات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية، ص عبد القادر البقيرات، إجراء 1
 .82- 81، ص نصر الدين بوسماحة، المرجع السابق 2
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لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص القانون، أي لا ويعني أنه : مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات-1

تجوز مساءلة الشخص جنائيا ما لم يكن الفعل الذي ارتكبه يمثل جريمة وقت وقوعه، ويدخل 

  .في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية

  . مبدأ المساواة بين الجميع أمام القضاء وهو حق يتمتع به جميع الأشخاص-2

المبدأ أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات يقضي هذا :  قرينة البراءة-3

  .ونهائي يصدر وفقا لنظام المحكمة

يقضي هذا المبدأ بضرورة أن تتم المحاكمة في جلسات علنية ما لم :  مبدأ علانية المحاكمة-4

  .تقرر الدائرة الابتدائية جعل هذه المحاكمات سرية

  .التهمة الموجهة إليه وسببها ومضمونها إبلاغ المتهم فورا وبالتفصيل بطبيعة -5

  . أن يعطى المتهم من الوقت والتسهيلات ما يمكنه من إعداد دفاعه-6

  . حق المتهم أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له-7

 حق المتهم في أن تتم محاكمته حضوريا وأن يدافع عن نفسه أو بالاستعانة بمساعدة قانونية -8

  .من اختياره

  .ي أن يستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة محام حق المتهم ف-9

  1. حق المتهم في أن يستعين مجانا بمترجم شفوي كفء-10

يتعين على المحكمة اتخاذ قرار بشأنها قبل النظر في موضوع القضية وهي تحديد اللغة أو كما 

 الإنجليزية اللغات الواجب استخدامها في المحاكمة مع العلم أن اللغات الرسمية للمحكمة هي

 من نظام المحكمة 50والفرنسية والعربية والروسية والصينية والإسبانية، حسب نص المادة 

بالإضافة إلى أن المحكمة وجب أن تسمح للدول والأشخاص الأطراف بالاطلاع على الوثائق 

 فيه والمستندات والمعلومات التي لم يتسن الكشف عنها بالإضافة إلى تحديد المكان الذي تنعقد

المحكمة مع أن مقرها الدائم هو مدينة لاهاي بهولندا، كما أن المحكمة تفصل في مسألة 

  2.اختصاصها بنظر القضية المعروضة عليها قبل النظر في موضوع القضية

                                                 
1 Mahmoud Chérif Bassiouni, op, cit, p 268.  

 .191، ص المرجع السابقنصر الدين بوسماحة،   2
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 بقبول الدائرة الابتدائية اختصاصها حيث تقوم بالإجراء  فهي تبدأ إجراءات المحاكمةفيما يخص

اءا على طلب التهم أو الشخص الذي صدر في حقه أمر القبض أو الدولة من تلقاء نفسها أو بن

  .اختصاص بنظر الدعوى أو المدعي العام التي لها

تعقد المحاكمة في جلسة علنية من اجل حماية المعلومات السرية أو الحساسية التي يمكن تقديمها 

حضار الشهود وسماع شهادتهم كأدلة، حيث تتلو الدائرة جميع التهم التي اعتمدتها مع الأمر بإ

وتقديم المستندات والأدلة، وفي حالة اعتراف المتهم بالذنب الموجه إليه دون إكراه وبعد تأكد 

المحكمة من صحة اعترافه جاز لها إدانة المتهم بالجريمة التي اعترف بها، أما في حالة عدم 

ها إحالة القضية إلى دائرة ابتدائية اقتناعها بالاعتراف تقوم بمواصلة المحاكمة عاديا كما يجوز ل

المحاكمة بحضور جميع القضاة في ،  تتم  المدعي العام تقديم أدلة إضافيةأخرى أو تطلب من

ويكون  و بحضور المتهم إذا أمكن  في جلسة علنيةجميع مراحل المحاكمة وتصدر الأحكام

  1 . إذا كان قد صدر بالإجماع أو آراء الأقليةسبباالحكم م

   .العقوبات: ثالثا

العقوبات على  من الباب الرابع من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية 77نصت المادة 

 و الظروف الخاصة بكل جاني مما ينطبق على جريمة إبادة الآتية حسب جسامة الجريمة

  :هذه العقوبات في، و تتمثل  الموضوعياختصاصهاالجنس البشري علما أنها داخلة ضمن 

 . سنة30لسجن لعدد محدد من السنوات لمدة لا تزيد عن  ا-

 . السجن المؤبد-

 . عقوبة الغرامة-

 . مصادرة العائدات والممتلكات المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة-

وز للمحكمة أن تحكم على الشخص بإحدى العقوبات السابقة، وعند تعدد الجرائم تصدر حكما يج

   2. سنة30  وحكما مشتركا يحدد مدة السجن الإجمالية مع عدم تجاوز المدة،مةفي كل جري

بعد إصدار الحكم تتعهد الدول الأطراف بالاعتراف بما أصدرته المحكمة من أحكام وتلتزم 

بتنفيذها، حيث يتم تنفيذ عقوبة السجن في أية دولة تعينها المحكمة من بين الدول التي أبدت 

                                                 
 الجزء السياسية، و و الاقتصادية للعلوم القانونية الجزائرية مجلةال  إجراءات التقاضي أمام المحكمة الجنائية الدولية، القادر البقيرات، عبد 1

 .318-314، ص م02،2001 رقم ، 39
 .349، ص المرجع السابقعلي عبد القادر القهوجي،  2
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ذلك، ولا يجوز الإفراج عنه قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بها المحكمة استعدادها للقيام ب

ولها وحدها الحق في البت في أي طلب يقدم لتخفيف العقوبة بعد الاستماع إلى الشخص 

المحكوم عليه وللتخفيف من العقوبة وجب أن يكون المحكوم عليه قد أمضى ثلثي المدة أو يكون 

   1.لة الحكم بالسجن المؤبد سنة في حا25قد أمضى مدة 

عقوبة الإعدام، التي يجري تطبيقها ما تجدر الإشارة إليه أن المحكمة الجنائية الدولية  لا تطبق 

في كثير من الدول كولايات المتحدة الأمريكية على جرائم أقل خطورة من الجرائم الدولية 

  2.توجه للمحكمة و يعتبر هذا من الانتقادات التي كجريمة إبادة الجنس البشري

                                                 
1 Mahmoud Chérif Bassiouni, op, cit , p 274-277. 

  .114المرجع السابق، ص منى حفيظ،  2
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تسببت جريمة إبادة الجنس البشري بخسائر كبيرة للبشرية، و شهد التاريخ الإنساني في أزمنة 

مختلفة و أقاليم عديدة مجازر كبرى أخذت صورة هذه الجريمة الدولية الفتاكة التي استهدفت 

يمة الجرائم وأحياناً بالجريمة التي لا اسم حياة مجموعات بشرية بأكملها، حتى أنها وصفت بجر

لها، كما اعتبرت من قبيل الجرائم التي تشكل خطراً كبيرا على السلم والأمن الدوليين،الأمر 

الذي دفع بالمجتمع الدولي بالسعي جاهدا للحد من هذه الجريمة من خلال اتخاذ التدابير 

ن ارتكابها، مما أكسب دراسة هذا الضرورية لأجل ضمان الوقاية و المعاقبة الناجعة ع

  .الموضوع أهمية بالغة

من هذا المنطلق كان من الضروري محاولة فهم جريمة إبادة الجنس البشري بالتعرض إلى أهم 

الجوانب القانونية للجريمة فتطرقت الدراسة في الجزء الأول منها إلى لمحة تاريخية عن 

مثلة هامة عن أكبر جرائم الإبادة التي تعرضت لها الجريمة و تطورها في الزمن بالاستناد إلى أ

البشرية في القرن العشرين و التي تم الإجماع و الاتفاق على الاعتراف بها في الساحة الدولية 

 مرورا بإبادة اليهود و الغجر و الإبادة في يوغسلافيا سابقا اانطلاقا من إبادة الأرمن إلى رواند

ي لا تزال من ضمن القضايا الدولية العالقة في الوقت مع الوقوف على قضية دارفور الت

  .الراهن

في ضوء الممارسة الدولية   إبادة الجنس البشريالدراسة إلى تفكيك مفهوم جريمةثم عمدت 

، بينما اقتصر الجزء الثاني منها على تبيان وسائل الوقاية من هذه الجريمة وردعها المعاصرة

ية لمرتكبيها وكيفية تطور هذه الملاحقة إلى درجة الوصول من خلال الملاحقة القضائية الدول

إلى تشكيل المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي يشهد بتطور القانون الجنائي الدولي إلى درجة 

يمكن فيها للمجتمع الدولي ملاحقة ومحاسبة ومعاقبة مرتكبي هذا النوع الخطير من الجرائم 

      . ي تعترض مسارهالدولية بالرغم من العواقب الت

 الدراسة المفصلة لجريمة إبادة الجنس البشري توصلنا إلى جملة من النتائج تجسد أهم بعد

 لنستعرض أهمها من خلال الأهداف التي وضعناها ضمن الخطة المتبعة لدراسة هذا الموضوع

  :النقاط الآتية

سلام و أمن البشرية   التي تهدد  الدوليةمن أخطر الجرائم إبادة الجنس البشريجريمة  تعد :أولا 

تشكل انتهاكا صارخا لحق كما أنها المجتمع الدولي وتمس بشكل مباشر أو غير مباشر بمصالح 

 إلى خطورتها ة بهذه الجريمة راجع بصورة أساسيلمجتمع الدولي، فاهتمام االإنسان في الحياة 
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لصعيد  الدولي ، و انتشارها بشكل و آثارها السلبية ليس فقط على الصعيد الداخلي و إنما على ا

 سواء في زمن، اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها متزايد قبل و بعد صدور

  .  في أقاليم عديدةالحرب أو زمن السلم

محل إجماع واتفاق إبادة الجنس البشري أنها  ات القانونية لجريمةتعريف يتبين من خلال ال:ثانيا

اتفاقية منع جريمة الإبادة   التعريف الوارد في المادة الثانية منكد ذلك هو تكرار وما يِؤدولي

من المادة الرابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  كل في، الجماعية والمعاقبة عليها

جاء الأمر  و كما اليوغسلافيا و المادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لرواند

 م،1998 سنةمن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ل المادة السادسةمطابقا كذلك في 

مما جعل تعريف الجريمة مستقرا بالمقارنة بالجرائم الدولية الأخرى كالجرائم ضد الإنسانية 

  .على سبيل المثال

ز عن باقي الجرائم الدولية بطابعها أن جريمة إبادة الجنس البشري تتمي  تجدر الإشارة إلى:ثالثا

 الهدف منها ليس القضاء على فرد واحد ينتمي إلى جماعة من الأفراد، بل الجماعي، أي أن

 المشمولة  البشرية الجماعاتمسألة تحديد  وردتالقضاء على الجماعة أو الجماعات بأكملها وقد

نظام روما الأساسي في اقبة عليها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمع بموجب بالحماية

 ثنية والعرقيةالجماعات القومية والإمتمثلة في للمحكمة الجنائية الدولية على سبيل الحصر 

  . دون غيرهاوالدينية

 هذا التفسير إلا أنعرفت بصورة واسعة، و إن   الاتفاقيةالجماعات المحمية بمقتضىغير أن  

كالجماعات السياسية و الثقافية و (أخرى إلى جماعات الحماية  آثارتمديد الموسع لم يتضمن 

جريمة إبادة الجنس مستبعدا بذلك الإبادة الثقافية و السياسية من عداد صور ) الاجتماعية

، ومن الملاحظ أيضا  الأمر الذي يعتبر من بين النقائص التي لوحظت على الاتفاقيةالبشري،

 موضوعيالمعيار الإلى  يعد يستند لم جماعات ال هذه إلىالانتماء في هذا الصدد أن تحديد

 وقد ظهر ذلك في الكثير من شخصيالمعيار ال إلى استنادا الانتماء بل جرى تحديد هذا المعتاد

  .أحكام المحاكم الجنائية الدولية

إن كان هناك تداخلا بين جريمة إبادة الجنس البشري و الجرائم ضد الإنسانية و جرائم : رابعا

 تختلف عن بعضها من حيث التعريف، محل الجريمة، بالإضافة إلى وجوب توافر الحرب فإنها

القصد الخاص في الركن المعنوي لجريمة إبادة الجنس البشري، و عليه فإن كانت هذه الأخيرة 
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تعتبر قبل الحرب العالمية الثانية إحدى الجرائم ضد الإنسانية فتطور القانون الجنائي الدولي من 

 الجنائية الدولية بالإضافة إلى صدور اتفاقية منع الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها خلال المحاكم

 الأمر الذي أكد عليه نظام م أدى إلى استقلالها و تميزها عن الجرائم ضد الإنسانية1948لسنة 

 .روما الأساسي

ئية الدولية الصادرة عن المحاكم الجنا  الاجتهادات والأحكام القضائيةبالرغم من أن :خامسا

بالنسبة لجوانب عديدة ذات صلة بأركان جريمة  قد حملت في ثناياها تطويرا وتفسيراالظرفية 

لجنس ا إبادة جرائم ، حيث أنبالركن المعنويخاصة ما يتعلق أساسا  إبادة الجنس البشري

 هي جريمة وإنماالبشري ليست جنحة ولا مخالفة ولا ترتكب عن طريق الخطأ غير العمدي 

 تحقيق النتيجة وهم إلىين يريدون الفعل ويسعون  أو الفاعلالفاعلفتكب بقصد جنائي تر

   . غاياتهاإلى تنفيذها وصولا إلىيخططون لها ويسعون قاصدين 

 ليشمل  إلى توسيعهتوسيع دائرة العقاب عن هذه الجريمة عدمالتطور لوحظ أيضا من  

الأشخاص الذين مع استثناء طة الإبادة، العلم بخ الأشخاص الذين لم يكن يتوافر لديهم سوى

 ويبدو أنه من المستحسن في هذا المجال جعل العلم ،ةالإجرامي توافرت بحقهم عناصر المساهمة

 فإذا تعذر إثبات وجود هذه النية، يكون المتهم ،"نية الإبادة"لاستنباط توافر  أولىكمرحلة 

   .ة الجنس البشريريمة إبادمية في جاجرجزائيا عن مساهمته الإ مسؤولا

 الجسيمة لحقوق الإنسان تطورا الانتهاكات  يمثل تكريس المسؤولية الجزائية الدولية عن:سادسا

 الجنس إبادة  وغدت حماية الأشخاص في مواجهة جرائم،جذريا في بنية النظام القانوني الدولي

دولي ودخوله ضمن نتيجة لتطور مركز الفرد في القانون الكالعام الدولي   النظامالبشري من

نطاق العلاقات الدولية فقد أتاح ذلك إمكانية مسائلته جنائيا عن الأفعال التي تشكل جريمة إبادة 

 ويستوي في ذلك الجرائم التي يرتكبها الفرد بصفته الشخصية أو تلك التي الجنس البشري

سؤولية أو بأي سبب  الميرتكبها بصفته مسؤولاً رسمياً في الدولة ولا يعتد بأي مانع من موانع

 ،لإباحة لنفي المسؤولية الجنائية لمرتكب الجريمة لكنها قد تشكل عذراً مخففاً للعقابمن أسباب ا

 دستورية حتى ولو كان الدستور ينص على وجود  أو حصانة قانونيةكما أنه لا يتمتع  بأية

 ليةؤون المس منه فإ،ي الجنس البشرإبادة طبقا لاتفاقية منع الأفعالالحصانة عند ارتكاب هذه 

 بالإضافة إلى  بالدرجة الأولىلية فرديةؤو هي مسنس البشريالجنائية عن جريمة إبادة الج
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التي و إن لن تكن مسؤولية جنائية باعتبارها شخصا معنويا، فإن ذلك لا يمنع  ةمسؤولية الدول

  .ي تعويض المتضررين من الجريمةتحملها المسؤولية المدنية ف

 لم تبين نوع العقوبة م1948الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام  تفاقية منع جريمةن اإ :سابعا

 وإنما نس البشري،الأشخاص الذين يثبت في حقهم ارتكاب جريمة إبادة الج التي توقع على

الدول الأطراف بإصدار التشريعات الداخلية اللازمة لنفاذ هذه الاتفاقية  اقتصرت على تعهد

   . الجريمةخصوص النص على عقوبات فعالة توقع على مرتكبيال وعلى وجه

 باعتبار أن ارتكابها يعد انتهاكاً لمبادئ  نظرا لخطورة جريمة إبادة الجنس البشري:ثامنا

وأعراف القانون الدولي الإنساني الأساسية و حرصا على عدم إفلات مرتكبيها من العقاب مهما 

 التي تتميز بعدم قابليتها للتقادم كما أنها قبيل الجرائمطال الزمن فقد صنفت هذه الأخيرة من 

و المعاقبة عليها الإبادة الجماعية  منع جريمة اتفاقية رغم أن  تخضع لمبدأ الاختصاص العالمي

  .صراحة على ذلك تنص لم

 لم يوضع أي نظام لضبط جريمة إبادة الجنس البشري وتجريمها إلا بعد الحرب العالمية :تاسعا

، من ذلك الحين وبعد مرور عدة محكمة نورمبرغة حين اتفقت الدول المنتصرة على إنشاء الثاني

ظرفية كمحكمة يوغسلافيا سابقا و رواندا لمعاقبة سنوات نشأت المحاكم الجنائية الدولية ال

مرتكبي الجريمة على المستوى الدولي إلا أن اختصاصها المكاني و الزماني كان مقتصرا على 

جرائم الإبادة التي وقعت بأقاليم معينة و أزمنة محددة ، مما دفع بالمجتمع الدولي إلى إنشاء 

ضائية دائمة تختص بالجرائم الدولية من ضمنها م كهيئة ق1998 جنائية دولية في سنة محكمة

   . جريمة إبادة الجنس البشري

 بالرغم من قيام المحاكم الجنائية الدولية ودورها في محاكمة مرتكبي جرائم إبادة الجنس :عاشرا

البشري إلا إن هذا الأمر لا يتقاطع مع اختصاص المحاكم الوطنية ولا يخل بدورها في تلك 

لم يجنح القضاء الوطني إلى اللجوء للمحاكم الجنائية الدولية لأسباب حددتها المحاكمات، ما 

  . الاتفاقية حصرا 

 :توصيات الدراسة

 :ضوء ما توصلنا إليه من نتائج نقترح ما يأتي على 
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المزيد من التعاون الدولي ومضاعفة الجهود   حث الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى بذل:أولا

الدول لم تصادق على اتفاقية منع جريمة الإبادة و  و دعوة الجماعية  الإبادةمن أجل منع جريمة

المتحدة  في القيام بذلك والتنسيق مع منظمة الأمم المعاقبة عليها أو لم تنضم إليها بعد إلى النظر

الأمم المتحدة على  فيما يخص الأنشطة المتعلقة بمنع الإبادة الجماعية، والعمل على تعزيز قدرة

  .ليل وإدارة المعلومات ذات الصلة بإبادة الأجناستح

 جريمة بارتكاب تكثيف التعاون الدولي من أجل تعزيز نظام تسليم المجرمين من متهمين :ثانيا

إبادة الجنس البشري و الحد من التستر عليهم و تسهيل مهمة المحققين في هذا المجال و متابعة 

  ن العقاب المجرمين أينما وجودوا حتى لا يفلتوا م

تسهيل مهمتها في حث المجتمع الدولي الدول على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية و  :ثالثا

 إذ من الواجب الدولي تسليم المطلوبين للعدالة و محاكمة مرتكبي جرائم إبادة الجنس البشري

 إلزام خاصة وأن المحكمة تفتقر لوسيلة تتمكن بواسطتها من المتهمين بارتكاب الجريمة

،كذلك حث هذه الدول الأطراف أو الدول على احترام التزاماتها فيما يخص تسليم المجرمين

على الامتناع عن منح الملجأ السياسي أو الإنساني لأي شخص مدان بارتكاب هذه الجريمة 

  . البالغة الخطورة

 في الدول التي  و المنظمات غير الحكومية كالصليب الأحمر تسهيل مهمة الأمم المتحدة:رابعا

تعاني من النزاعات الداخلية و عدم التذرع بمبدأ السيادة لارتكاب أبشع الجرائم في حق الشعوب 

   .المضطهدة

 ضرورة التعاون بين الدول العربية في جامعة الدول العربية للضغط على المجتمع :خامسا

 و دارفور مع تكثيف الدولي والرأي العام وتبين مدى خطورة الجرائم المرتكبة في فلسطين

جهودها لحل هذه القضايا العالقة و الدعوة لانضمام الدول العربية إلى ميثاق المحكمة الجنائية 

الدولية التي لم تنضم بعد خاصة و أن جريمة إبادة الجنس البشري تدخل ضمن اختصاصات 

لعالمي المحكمة، بالإضافة إلى تضمين نصوص ضمن قوانينها الدولية تتضمن الاختصاص ا

  .   سويسرا و كندا،للنظر في جرائم إبادة الجنس البشري كما هو الحال في فرنسا

 تبين من الدراسة أن اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة تعاني من بعض :سادسا

العقوبة الواجبة التطبيق على مرتكبي الجريمة  النقائص من ضمنها عدم النص فيها على تحديد

 ألة تحديدها لسلطة المشرع الداخلي للدول الأعضاء مما يؤدي إلى اختلاف العقوبة منوترك مس
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استدراكه بإضافة ر الذي يرجى قابية التي تنتهجها كل دولة الأمدولة إلى أخرى تبعا للفلسفة الع

 من اتفاقية منع جريمة الإبادة  الثانية بالإضافة إلى حاجة نص المادةنص في هذا الصدد،

افية و السياسية ة و المعاقبة عليها إلى التعديل بإضافة فقرة تتضمن إدماج الإبادة الثقالجماعي

  . ضمن صور الجريمة

 و بعد مرور سنوات  من صدور اتفاقية منع جريمة لقد انتهينا في هذه الدراسة أخيرا إلى أنه

و الدور غير المستهان به الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها  ومن إقامة المحاكم الجنائية الدولية 

 ةالآليات القانونية اللازم يِؤكد على وجود  الأمر الذيالذي لعبته في معاقبة مرتكبي الجريمة

 على أحسن وجه تختفي تحت فعيلها الإرادة الفعلية لتللتصدي لهذه الجريمة و بشك فعال إلا أن

ثير من الدول القوية والضعيفة وبالرغم من وجود الاتفاقية الإطار فإن الك ستار مبدأ السيادة

ارتكاب جريمة إبادة الجنس تستغل الظروف لتلجأ من خلالها إلى هذا المبدأ الذي تسبب في 

  لهذه الجرائمإنكارها الدول المستقلة منها أو المحتلة التي تصر على البشري في كثير من

و رغم كل يومنا هذا، بالرغم من أن الضمير الإنساني لم يستطع تجاوزها ولا نسيانها إلى 

الجهود هذه في مواجهة الجريمة إلا أن المجتمع الدولي  الجهود التي بذلها و لا يزال يبذلها

 التي تفرض نفسها في كثير ومهما كان تكاثفها وقوتها فهي لا تضاهي مصالح الدول الكبرى

 و إن كان الأمل لا من الحالات بشكل يعلو على الفهم العالمي لتطبيق القانون الجنائي الدولي،

 .يزال قائما بوجود الآليات القانونية للحؤول دون ذلك إلا أن التطبيق الفعلي يبقى رهن المستقبل
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  : الاتفاقيات و الوثائق الدولية:أولا

  .م1945 وت أ8 نظام المحكمة العسكرية الدولية نورمبرغ، اتفاقية لندن، -

 12م دخلت حيز التنفيذ 1948 ديسمبر 9 اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، -
  .1951جانفي 

  .م1993 النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيـا السابقة -

  .م1994للمحكمة الجنائية الدولية لروانـدا  النظـام الأساسـي -

النهائية  الصيغة و(.م1998 جويلية 17 نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، -
  ).الدولية لمشروع نص أركان الجرائم المقدم من اللجنة التحضيرية للمحكمة الجنائية

  :القرارات و التقارير الدولية :ثانيا

  : الدوليقرارات مجلس الأمن :1

 الدولية      المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية22/02/1993  المؤرخ في808رقم  القرار -
  ليوغسلافيا السابقة

   . المتعلق بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لرواندا08/11/1994 المؤرخ في 955القرار رقم  -

  .ا الجنائية الدولية لرواند المتعلق بمقر المحكمة22/02/1995 المؤرخ في 977 القرار رقم -

      المحكمة الجنائيةقضاةمتعلق بتعديل عدد  ال30/11/2000المؤرخ في  1329 القرار رقم -
  .االدولية لرواند

   المتعلق بإحالة مجلس الأمن قضية دارفور 31/05/2005المؤرخ في  1593القرار رقم  -
  . إلى المحكمة الجنائية الدولية

  :ةالتقارير الدولي :2

تقرير اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور الخرطوم  -
  .م2005السودان لسنة 

تقرير الراصد للدراسات الإستراتجية حول قضية دارفور الأبعاد المحلية و الدولية الخرطوم  -
  .م2005السودان لسنة 

 ثالثا: الاجتهاد القضائي: 

1/ Tribunal Pénal international pour le Rwanda, Le Procureur c. Jean Paul Akayesu, 
Jugement, Chambre de première instance, affaire N° ICTR-96-4-T, 2 septembre 
1998. 

2/ Tribunal Pénal international pour le Rwanda, le Procureur contre Jean Kambanda, 
jugement, Affaire No: ICTR-97-23-S, 4 septembre 1998. 
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3/ Tribunal Pénal international pour le Rwanda, Le Procureur contre Clément 
Kayishema et Obed Ruzindana (affaires jointes) : ICTR-95-1-T, Chambre de 
première instance II, Jugement, 21 mai 1999 et ICTR-95-1-A, Chambre d’appel, 
Arrêt, 1

er 
juin 2001. 

4/ Tribunal Pénal international pour l’Ex Yougoslavie Le Procureur c. Goran Jelisic, 
IT-95-10-A, Arrêt  de  la Chambre d’appel, 5 juillet 2001.  

  :الكتب الفقهية :رابعا 

  :باللغة العـربية: 1

نائية الدولية، الطبعة الأولى، إيتراك أبو خير السيد مصطفى، النظام الأساسي للمحكمة الج/ 1
  .م2005للنشر و التوزيع، القاهرة، 

أبو خير السيد مصطفى، أزمات السودان الداخلية و القانون الدولي المعاصر، الطبعة / 2
  .م2006الأولى، إيتراك للنشر و التوزيع، القاهرة، 

في التشريعات  الدولية لجرائما عن الجنائية المسؤولية أحكام ،سليمان الأوجلي محمد سالم/ 3
  .م2000ليبيا، ، والإعلان والتوزيع للنشر ةالجماهيري دار مقارنة، الوطنية،دراسة

البقيرات عبد القادر، مفهوم الجرائم ضد الإنسانية على ضوء القانون الدولي الجنائي و / 4
  .م2004جزائر، القوانين الدولية، الطبعة الأولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، ال

معاقبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، الطبعة : البقيرات عبد القادر، العدالة الجنائية الدولية/ 5
  .م2005الأولى، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 

مركز ، الطبعة الأولى،  الجزء الثاني،الحميدي أحمد قاسم، المحكمة الجنائية الدولية/ 6
  .م2005يل لحقوق الإنسان، اليمن، المعلومات و التأه

السعدي عباس هاشم، مسؤولية الفرد الجنائية عن الجريمة الدولية، الطبعة الأولى، دار / 7
  .م2002المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،مصر، 

الشادلي فتوح عبد االله، القانون الدولي الجنائي، الطبعة الأولى، المكتبة القانونية لدار / 8
  .م2001الجامعية، الإسكندرية، مصر، المطبوعات 

دراسة في محكمة ليبزج، ( الشكري علي يوسف، القضاء الجنائي الدولي في عالم متغير / 9
وفقا محكمة الجنائية الدولية الدائمة ، و الانورمبرج، طوكيو، يوغسلافيا السابقة، رواند

  .م2005، القاهرة، عوزي، الطبعة الأولى، إيتراك للنشر والت)لأحكام نظام روما الأساسي

الشلالدة محمد فهاد، القانون الدولي الإنساني، الطبعة الأولى، منشأة المعارف، الإسكندرية، / 10
  .م2005مصر، 

دار  الدولية، الطبعة الأولى، الإجراءات :الجنائي الدولي القانون سعد، علي الطاهر مختار/ 11
   .م2000بيروت،  المتحدة، الجديد الكتاب
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دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر : لعادلي محمود صالح، الجريمة الدوليةا/ 12
  .م2003الجامعي، الإسكندرية، مصر، 

العشاوي عبد العزيز، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، بدون طبعة، دار هومة للطباعة / 13
  .م2006و النشر و التوزيع، الجزائر، 

ث في القانون الدولي الجنائي، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، العشاوي عبد العزيز، أبحا/ 14
  .م2006دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 

العشاوي عبد العزيز، محاضرات في المسؤولية الدولية، بدون طبعة، دار هومة للطباعة و / 15
  .م2007النشر و التوزيع، الجزائر، 

جرائم الدولية و سلطة العقاب عليها، الطبعة الأولى، دار النهضة الفار محمد عبد الواحد، ال/ 16
  .م1996العربية، القاهرة، 

القهوجي علي عبد القادر، أهم الجرائم الدولية و المحاكم الدولية الجنائية، الطبعة الأولى، / 17
  .م2001منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

  .م2007، مصر،  الإسكندرية، منشأة المعارف،ةلدولي المحكمة الجنائية ا،باسيل يوسف/ 18

نشأتها و نظامها الأساسي مع دراسة (بسيوني محمود شريف، المحكمة الجنائية الدولية / 19
 مطابع ، الطبعة الثانية،)لتاريخ لجان التحقيق الدولية و المحاكم الجنائية الدولية السابقة

  .م2001، القاهرة، روزا اليوسف الجديدة

وسن تمرخان ، الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام النظام الأساسي للمحكمة بكة س/ 20
 .م2006الجنائية الدولية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 

بلخيري حسينة، المسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولة على ضوء جدلية القانون الدولي / 21
ائي، الطبعة الأولى، دار الهدى للطباعة النشر و التوزيع، عين العام و القانون الدولي الجن

  .م2006مليلة، الجزائر، 

الطبعة  المعاصر، الدولي القانون ضوء في الدولية المسؤولية أساس عامر تونسي، بن/ 22
  .م1995الجزائر،  ، بوزريعة دحلب، الأولى، منشورات

الدولية،الطبعة  للمسؤولية كأساس المشروع غير العمل الدولية عامر تونسي، المسؤولية بن/ 23
  .م1995الجزائر، بوزريعة، الأولى، منشورات دحلب،

المطبوعات  ديوان الطبعة الرابعة،المعاصر،  الدولي المجتمع قانون عامر تونسي، بن/ 24
   .م 2003الجامعية، الجزائر،

ما مادة مادة، الجزء الأول، بوسماحة نصر الدين، المحكمة الجنائية الدولية شرح اتفاقية رو/ 25
  .م2008بدون طبعة، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر، 

 دراسة متخصصة في القانون - بيومي حجازي عبد الفتاح، المحكمة الجنائية الدولية/ 26
النظرية العامة للجريمة الجنائية الدولية، نظرية الاختصاص القضائي (الجنائي الدولي 

  .م2004، بدون طبعة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، )للمحكمة
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جودة منتصر سعيد، المحكمة الجنائية الدولية، دون طبعة، دار الجامعة الجديدة، / 27
 .م2006الإسكندرية مصر، 

حسنين إبراهيم صالح عبيد، الجريمة الدولية ، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، / 28
  .م1979القاهرة، 

دراسة تحليلية تطبيقية، الطبعة الثانية، دار : اهيم صالح عبيد، الجريمة الدوليةحسنين إبر /29
  .م1994النهضة العربية، القاهرة، 

حمد قيدا نجيب، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، الطبعة الأولى، منشورات / 30
  .م2006الحلبي الحقوقية، بيروت، 

النظريات المبادئ العامة، (ح الدين، دراسات في القانون الدولي العامحمدي أحمد صلا/ 31
الأشخاص، المصادر، الحرب و تعريف العدوان، اللامساواة في السيادة، المسؤولية 

، الطبعة الأولى، منشورات )الدولية، الجرائم الدولية المخلة بالسلم،أهم القضايا الدولية
  .م2002، اإلقا، مالطي

د محمود، جرائم الحرب أمام القضاء الجنائي الدولي، الطبعة الأولى، دار حنفي محم/ 32
  .م2006النهضة العربية، القاهرة، 

حومد عبد الوهاب، الإجرام الدولي، الطبعة الأولى، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، / 33
   .م1978

، تحليلية تأصيلية راسة د:مبدأ التكامل في القضاء الجنائي الدولي، سراج محمد عبد الفتاح/ 34
  .م2001 ، القاهرة،لعربيةاالنهضة    دار،الطبعة الأولى

سكاكني باية، العدالة الجنائية الدولية و دورها في حماية حقوق الإنسان، الطبعة الأولى، / 35
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دون طبعة، ديوان سليمان عبد االله، المقدمات الأساسية في القانون الدولي  الجنائي، ب/ 36
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مفهوم القانون الجنائي الدولي و (ولي، القانون الجنائي الدطعمة صفعك الشمري خالد /39
نظام تسليم المجرمين ، الجريمة الدولية و أنواعها، المسؤولية الجنائية الدولية، مصادره
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